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 :تقديم  

الأكيد أن الدولة تسعى ف ، الدستورية قوام الدولة القانون وذروة سنامها مؤسساتها
ضبط العلاقات سواء فيمابين الافراد لتنظيم ما تعلق بالعلاقات الخاصة مثلا قواعد  الملكية ل

ما يشير وهذا خصية  أو مع أشخاص معنوية دون أن تكون الدولة صاحبة سيادة ،الاحوال الش
 بنية إجراءات سنها-بطبيعتها وشكلها  أكثر سموا تنتج نصوصا  أنها كما لقواعد القانون الخاص ،  

السلطة  إشكالية إقامة الحوار والتعايش بين  ، ضابطةتنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم ل- مختلفة 
    رية وهو الأمر الذي يفرز قواعد ذات صبغة دستوريةوالح

أي  ؤسسةتكون السلطة مذلك، فديمومة واستمرارية الدولة يفترض حتما أن فضلا عن 
لا تمارس   الرجال، فالسلطاتدولة مؤسسات لا يؤثر فيها زوال الأشخاص أي دولة لا تزول بزوال 

جب نص دستوري وفق حدود مثبتة دستوريا مع لمؤسسات دستورية بمو  تسندكامتياز و إنما كوظيفة 
 . التعاون  إقامة مبدأ التوازن و

هذه السلطات والمؤسسات قائمة على أساس تخصص وظيفي واستقلال عـــضوي مما              
يجعلها متساوية ومستقلة، بحيث يمنع طغيان إحداهما على الأخرى.وهذا يعتبر ضمانة ضرورية 

       1الاستبداد، انطلاقا من المقولة الشهيرة لمونتسكيو:'' السلطة توقف السلطة''. لحمايـة الحريات ومنع

الفصل بين السلطات القائم على أساس التعاون والتوازن وفق تأثير متبادل  أن مبدأوالأكيد      
 والتوازن فيوفقا لمبدأ التعاون  بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، يتيح إمكانية التدخل

تكفل سسات مكلفة بالرقابة صيص لمؤ نالتوجوبية للحدود المثبتة دستوريا مع الإختصاصات طبقا 
 ذلك الدستور  فرضاستشارية يأحذ رأيها متى مؤسسات  و،  ذلك 

الذي أفضى ضرورة وجود مؤسسات دستورية تسند لها صلاحيات  الدستوري هوهذا التكريس     
وكافلة بين السلطة والحرية كفالة حقوق الدولة وسلطتها  التوازنمعنى وسلطات مثبتة دستوريا ومحققة 

 والحريات  للحقوق
                                                           

حسن مصطفى البحري، الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية، دراسة أنظر في تفاصيل ذلك: -1

 وما بعدها. 74، ص.6002مقارنة، رسالــــــة دكتوراه حقوق، عين شمس، مصر، 
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 وفي هذا الصدد نستعرض ما هو آت :  
 السلطة التنفيذية ثنائية       :  الأول الفصل  -
  -ثنائية البرلمانية ال– البرلمــــــــــــــــــــــــــان     ي: ــــالثان الفصل -
 السلطة القضائية         الثالث:  الفصل -
 الرقابيةالمؤسسات       ع: ــــــــــــالراب الفصل -
 الإستشارية المؤسسات     الخامـــس:  الفصل -

 السلطة التنفيذية ثنائية الأول : الفصل 
والتي تتمحور في تتجسد في أعلى سلطة في الدولة  بالإدارة التيبالسلطة التنفيذية نقصد 

وتحديد  رئيس الجمهوريةلالقانوني الدستوري و العام الإطار التطرق إلى  مؤسسة الرئاسة لذا وجب
 تعيين وإنهاء مهام الوزير الأولبما يتعلق   والحكومة أي، شروط ترشحه وصلاحياته )مبحث أول ( 

  .( )مبحث ثان و الحكومة 
 الدستوري و القانوني لرئيس الجمهوريةالعام المبحث الأول : الإطار  -

فمؤسسة الرئاسية سياسية  والإدارية،رئيس الجمهورية بين الوظيفة السياسية  منصبيجمع  
ستوري إلى الشق الدوجب التطرق  لذا الانتخاب،الدستوري والقانوني للرئيس قوامه  ودستورية والمركز

نستعرض  أول( ثم)مطلب  وكيفية انتخابهشروط ترشحه فيما تعلق بفي آن واحد  والقانوني
 . )مطلب ثان ( حيات المحددة دستوريا السلطات والصلا
  هوانتخاب رئيس الجمهورية لمنصب  شروط الترشح  المطلب الأول :

يجب توافرها وملف يقدم للهيئة المخول لها دستوريا يتحدد مركز رئيس الجمورية وفق شروط ترشح    
  .ع ثان (بذلك )فرع أول ( ليحسم بعد ذلك المترشح الفائز في العملية الإنتخابية )فر 

 :  لمنصب رئيس الحمهورية  شروط الترشحالفرع الأول : 
تحدد دستوريا كيف لا دستوريا أن شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية  عليهالمتعارف إن 

وهي  تجسد شروط تولي سدة الحكم في الدولة ، والمؤسس الدستوري على غرار الدساتير الحديثة 
 وهي :   -0202 الدستوري  تعديل–من الدستور  78حدد شروط الترشح طبقا للمادة 
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 م و الأ الأصلية للأبة ويثبت الجنسية الجزائرييتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط  -1
 لم يتجنس بالجنسية بجنسية أجنبية  -0
 يدين بالأسلام   -3
 سنة كاملة يوم إيداع طلب الترشح 42عمره  يكون -4
 ية يتمتع بكامل الحقوق المدنية و السياس -5
 أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية فقط  يثبت -6
  شحداع التر ل قبل إيسنوات على الاق 12 امة دائمة بالجزائر دون سواهايثبت إق -8
  1440 مولودا قبل يوليويثبت مشاركته في ثورة الفاتح في نوفمبر اذا كان  -7
 يثبت تأديته الخدمة الوطنية أو المبرر القانوني لعدم تأديتها  -4

اذا كان مولود بعد يوليو 1454ثورة أول نوفمبر عمال ضد م تورط في أيثبت عد -12
1440 

 يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية و المنقولة داخل وخارج الوطن . -11
بالجنسية أربعة وشرط تعلق بالديانة ، وشرط تعلق  الملاحظ أن هاته الشروط منها ماتتعلق

وشرط متعلق بالتصريح  لقا بالسلوك تجاه الثورة ،، شرطات تعبالسن ، وشرط تعلق بالإقامة 
وشرط تأديته الخدمة الوطنية أو المبرر بالممتلكات فضلا عن شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية 

 القانوني لعدم تأديتها
الاحدى عشر تعداد للعناصر انعدام ترقيم العناصر أي اللا حظنا من إستقرائنا لنص المادة 

وإنعدام أي عنصر يحعل ملف المترشح  مرفوض بل هاته الشروط لها وجوبية التوفر  نومعنى ذلك أ
 ن العضوي استكمال عناصر آخرى  .كما فتح المؤسس الدستوري للقانو ،  في حكم المعدوم 

ت ؟ أم ننتظر قانون المتعلق بنظام الانتخابا يحدد هذا القانون العضوي لكن الملاحظ لم 
يضع باب موسوم بنظام الانتخابات المتعلق  1 21-01انون العضوي ن كان القعضوي آخر ؟ وإ

انتخاب رئيس بعنوان فصلا  ويضع الاستفتائية  ستشاراتوالاانتخاب رئيس الجمهورية عنوان  تحت

                                                           
، الذي 24المتعلق بنظام الانتخابات . ج ر عدد  6062مارس 20الموافق لـ  2776رجب  62المؤرخ في   02-62القانون العضوي  -1 

 6062افريل 66الموافق لـ  2776رمضان  20المؤرخ في  00-62( بموجب الأمر 602و 602عدلت بعض أحكامه )



 

5 

لذا نتسائل لماذا لم يحدد مثلا بعبارة   مادة ، 16حوالي  062 إلى المادة 045من المادة  الجمهورية
 ؟ ؟ أو إشارة للمادةتعلق بالانتخابات القانون العضوي الم

حتى لا يحصر نفسه لم يعدد  على مستوى النص حسب اعتقادنا أن المؤسس الدستوري 
وما تضمنه من شروط مؤكدة لتوافر شروط الترشح لف الترشح لمتعلق بنظام إجرائي ن الامر يلأ

ت ، فضلا عن ذلك فهناك النصوص عليها دستوريا زائد شروط تضمنها القانون العضوي للإنتخابا
، كما لايمكن من الدستور تمنع رئيس الدولة من الترشح  44شروط تتعلق بصفة المترشح مثلا المادة 

من القانون  01وطبقا للمادة  خلال عهدته  الترشحلانتخابات السلطة الوطنية المستقلة  لعضو
وى النص الدستوري وأطلق نفسه على مست يقيدلهذا المؤسس الدستوري لم   1   14/28العضوي 

خاصة أن القانون العضوي كما سبق العنان للنظام الإجرائي للقانون العضوي للإنتخابات أساسا 
ذكرة بشأن المصادر له خصوصيته ويتناول مواضيع من صميم المواضيع الدستورية بل يعتبر إمتداد 

 للدستور بمفهومة الموضوعي.
فيما يتعلق بالجنسية يثبت أنه   0202و 0216 نتيسل الدستوري التعديلن ومن الملاحظ أ

صلية وأنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط  ، كما يثبت الجنسية الأ لم يتجنس بجنسية أجنبية 
صلية للزوجة دون سواه بمعنى اشتراط الجنسة الأ، صلية فقط إثبات تمتع زوجته بالجنسية الأو دين للوال

 2طلع بها رئيس الجمهورية همة السياسية والقانونية التي يظلماهذا الشرط لقيمة ولعل 
شرط عدم التجنس بجنسية أجنية والعارف بالصياغة القانونية يجد أن وضف صراحة 

، ليؤكد ذلك لزوجه بصفة  واضح بمعنى جازم و فقط للمترشح وانه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية
ويثبت الجنسية الجزائرية الأصلية  للأب  " دين استعمل عبارةواضحة بعبارة فقط ، لكن بالنسبة للوال

 " لم يستمل عبارة فقط ،  ولم يستعمل عبارة "ويثبت ذلك " لينسخ الشرط على الأب والأم  و الأم
كما لاحظنا الشرط المنصوص عليه المتعلق بإثبات مشاركته في ثورة الفاتح في نوفمبر اذا كان 

اذا كان 1454وبإثبات عدم تورط في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر ،  1440مولودا قبل يوليو 

                                                           
الجريدة 6021سبتمبر  27ممضي في 19- 07المؤرخ04-21 بموجب القانون العضوي الوطنية المستقلة للانتخاباتأنشئت هاته السلطة  -1 

 .00، ص6021سبتمبر  20مؤرخة في  00الرسمية عدد 
،دار النشر الجامعي تلمسان،   6022في تفاصيل ذلك أنظر :  فاطمة الزهاء رمضاني،دراسة حول جديد التعديلات الدستورية في الجزائر  -2 

 .12، ص6022الجزائر ، 
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وأبوه أيضا بعد هذا التاريخ ،   1440، فقد يكون المترشح مولود بعد  1440مولود بعد يوليو 
 .فهنا لا يثبت شيئا أم يثبت عدم تورط الأصول الجد 

على  كن نتساءل، لسنوات  12اثبات الاقامة الجزائرية لمدة إلى ذلك تم اشتراط اضافة 
لكن إشكالية هذا مفروغ منه  قامة دائمة وهادئةأنه يفترض أن تكون الإ مستوى النص الدستوري 

في  01/21وبالرجوع للقانون العضوي للانتخابات الإنقطاع ؟ أي بدون انقطاع نراعيها أم لا ؟ 
ن الإنقطاع قد يكو ، عبارة دون إنقطاع لكن يبقى التساول  تجاء 13عنصر  044صلب المادة 

أما اذا كان غير عادي وفقا لمعيار طول أو قصر  علاج أو أداء فريضة مثلا الحج عادي ومفترض كال
وإذا احتسبنا ذلك يعاد للمترشح احتساب مدة أخرى بعشر سنوات من جديد إذا رغب  ،المدة 

الدراية ضفاء مرد هذا التصيص لإولعل لف ذلك ؟ كيف ترى الهيئة المكلفة بدراسة الم  ، بالترشح 
قامة الإبلن يتأتى إلا هذا وضاعه في شتى الميادين و على مقربة من المجتمع ومساير لأ وأنه للمترشح 

وربما مدة  عشر سنوات تعادل مدة عهدتين  هشعب أراد أن يترشح ليحكمو العيش في كنف 
 . رئاسيتين 

 الفرع الثاني  : إنتخاب  رئيس الحمهورية 
إلى  045 المواد لاسيما المتعلق بنظام الانتخابات  01/21العضوي  القانون عملا بأحكام 
فإننا منظمة للأحكام الخاصة المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية (  مادة 16حوالي ) 062المادة  

 آت : نسجل ماهو 
 يوما السابقة لإنقضاء عهدة الرئيس. 32تجرى الانتخابات الرئاسية في ظرف  -أ

 الاقتراع معيوما قبل 42مرسوم رئاسي في ظرف  ناخبة بموجباليتم استدعاء الهيئة  -ب
 الإنابةحالة –من الدستور حالة المانع وشغور المنصب 44مراعاة أحكام المادة 

يودع التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية من قبل المترشح شخصيا  لدى رئيس  -ت
ستقلــــة لملطــــة االسفهاته  مقابل تسليم وصل  السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

 عمليةداء مـــــن ابـــت، ا شراف عليهلإوتنظيمها وإدارتها وا نتخاباتلاضيـر اتحتتولى 
ضير العملية تح نتخابية ومراجعتها مرورا بكل عملياتلاالقوائم افي التسجيل 

نتخابية، طبقا للتشريع لاالنزاعات افي  نتخابية وعمليات التصويت والفرز والبتلاا
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من القانون العضوي  28طبقا للمادة  وليةلأن النتائج اإعلاغاية لىإفعول لمالساري ا
 المتعلق بها . 14/28

أعضاء تفويض  السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  المشرع لرئيسوقد أجاز 
من القانون العضوي للالنتخابات  134مكتب السلطة بهاته المهمة طبقا للمادة 

عبارة الجمع "أعضاء" والأصح عضو من وللإشارة فإن نص المادة جاء ب 14-27
 مر متعلق بإيداع لأن الأأعضاء 

يوما على الأكثر الموالية لنشر مرسوم متضمن 42يودع التصريح بالترشح في ظرف  -ث
  استدعاء الهيئة الناخبة 

 : يقدم المترشح تصريح بالترشح متضمن إسمه ولقبه ومهنته وعنوانه  مرفقا بالملف التالي -ج
  شهادة ميلاد المعني سخة كاملة منن -1
 .شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني -0
الأصلية فقط تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية  -3

 .جنسية أخرىولم يسبق له اكتساب 
  .تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يدين بالإسلام -4
 .للمعنيمن صحيفة السوابق القضائية  3مستخرج رقم  -5
 صورة شمسية حديثة للمعني. -6
 .شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني -8
 .شهادة طبية مسلمة للمعني من طرف أطباء محلفين -7
 .تمتع زوجه بالجنسية الجزائرية فقطعلى تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني  -4

 ية الجزائرية الأصلية لأب المعنيشهادة الجنس -12
 .ئرية الأصلية لأم المعنيشهادة الجنسية الجزا  -11
 .نسخة من بطاقة الناخب للمعني  -10
تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون  -13

 . سنوات على الأقل التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه 12سواها مدة 
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 المبرر القانوني لعدم تأديتهاشهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو  -14
 01/21من القانون العضوي  053المنصوص عليها في المادة  التوقيعات -15

لاعضاء منتخبين في مجالس شعبية  توقيع فردي على الأقل  622 :  وهي
،على أن يكون  ولاية على الأقل 04بلدية أو ولائية أو برلمانية  موزعين  عبر 

مصادق عليه من طرف ضابط مصادق عليها في مطبوع فردي   عتوقيال
 لا يحق لأي ناخب مسجل أن يمنح إلا توقيع واحد عمومي ، و 

 عاى أن لا ولاية على الأقل،  04 توقيع فردي على الأقل عبر 52.222 أو:
توقيع  على أن  1022يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية 

يكون مصادق عليها في مطبوع فردي مصادق عليه من طرف ضابط عمومي 
ناخب مسجل أن يمنح إلا توقيع واحد  لأن مخالفة ذلك تحت ، ولا يحق لأي 

من ق ع الانتخابات ويعاقب 321ادة طبقا للمطائلة العقوبات الجزائية 
 022.222الى  دج52.222اشهر الى سنة و غرامة مالية  6بالحبس من 

 دج
 تصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه  -16
للمترشحين المولودين  1454المشاركة في ثورة أول نوفمبر سنة  شهادة تثبت -18

 .1440قبل أول جويلية 
 1440شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول يوليو سنة  -17

في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1440 يوليوللمترشحين المولودين قبل أول 
 1454سنة 

والمقدرة   01/21من ق ع  052شهادة تثبت إيداع الكفالة طبقا للمادة  -14
دج وترد الكفالة بعد ذلك للمترشح الذي حصل على  052.222ب

 15ولاية في أجل  05من التوقيعات المقررة على الأقل موزعة على  52%
يوما من اعلان المحكمة الدستورية وفي حالة الوفاة ترد الكفالة لذوي الحقوق 
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في أجل سنة من تاريخ اعلان وتسقط بالتقادم اذا لم يطالب بها المترشح 
 النتائج النهائية    

عدم بندا : وهم كالتالي :  15) عهد كتابي يوقعه المترشح يتضمن ما يأتي:ت -02
استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة " الإســـلام و 

أبعادها في العروبة و الأمازيغية" لأغراض حزبية، الحفاظ على الهوية الوطنية 
الثلاثة الإسلامية و العربية و الأمازيغية، والعمل على ترقيتها ، إحترام مبادئ 

و تجسيدها، إحترام الدستور و القوانين المعمول بها،  1454أول نوفمبر سنة 
نبذ العنف  تكريس مبادئ السلم والمصالحة الوطنية ،  ،و الإلتزام بالإمتثال لها

البقاء في السلطة، و التنديد  ،ياسي و الوصول أو العمل الس،كوسيلة للتعبير 
به، إحترام الحريات الفردية و الجماعية و إحترام حقوق الإنسان، رفض 

الحفاظ  الممارسات الإقطاعية و الجهوية و المحسوبية، توطيد الوحدة الوطنية،
 على السيادة الوطنية، التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية، تبنّي 
التعدّدية السياسية، إحترام مبدأ التداول على السلطة عن طريق الاختيار الحرّ 

إحترام مبادئ  للشعب الجزائري، الحفاظ على سلامة التراب الوطني،
 التعهد الكتابي  المترشح مضمونويجب أن يعكس برنامج  .الجمهورية

لرئاسة بقرار معلل صحة الترشيحات ل للانتخابات فيتفصل السلطة الوطنية المستقلة  -ح
لهذا  للمترشح ويمكنفوره صدوره  الإيداع، ويبلغأيام من تاريخ  28في أجل أقصاه 

ساعة من  47في أجل أقصاه  المحكمة الدستورية الأخير الطعن في هذا القرار لدى 
مرفقة بالملف كامل  قراراتهاساعة ترسل السلطة 04 أجل أقصاه وفي،ساعة التبليغ 

  ية للمحكمة الدستور 
 ،للمحكمة الدستورية  للطعن والإرسالالاحتساب بالساعات  والملاحظ أن

 الاحتساب بالأيام يكون في الفصل أما 
لإنتخاب رئيس الجمهورية  القائمة النهائية للمترشحين الدستورية بقرارتعتمد المحكمة  -خ

 أيام من تاريخ الإرسال  28بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 
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تضمنة في آن واحد الفصل إذا  الم موافقة المحكمة الدستورية ن نسجل أن يمكن أهنا 
المحكمة كان هنالك طعن ولعل هذا التوافق لإعتبار الوقت وثانيا أن قرارات 

 من الدستور  147/25لا يمكن الطعن فيها طبقا للمادة  الدستورية 
 يعتد بانسحاب لايقبل ولا 055طبقا للمادة كما ننوه في هاته النقطة أنه 

الأولى حصول : إلا في حالتين  اعتماد المحكمة الدستورية الترشيحات المترشح بعد 
أو حالة الوفاة  وهنا يمنج أجل لتقديم ترشيح  تثبته المحكمة الدستورية مانع خطير 

أو  حالة الوفاة  ، والثانية :ولايمكن أن يتجاوز شهر السابق لتاريخ الإقتراع  جديد 
موافقة المحكمة الدستورية على قائمة المترشحين ونشرها بعد  نع خطير له حدوث ما

 يوما  15الإقتراع  ،وهنا  يتم تأجيل بالجريدة الرسمية 
يجرى انتخاب بالاقتراع على إسم واحد في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر  -د

، وإذا لم  21-01من القانون العضوي  048طبقا للمادة  في الدور الأول  عنها
يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول ينظم دور 

ن أحرزا أكبر عدد من الأصوات في فيه  إلا المترشحان الإثنان اللذاثان  ولايشارك 
عد اعلان بوهذا ،  21-01القانون العضوي من 047طبقا للمادة  الدور الأول

ويحدد تايخ  21-01القانون العضوي  056عملا بأحكام المادة المحكمة الدستورية 
نتائج الدور الأول على أن لا  المحكمة الدستورية علان إ بعد 15الدور الثاني باليوم 

 ن ق ع للانتخاباتم 058طبقا للمادة يوما 32تتعدى المدة القصوى بين الدورين 
 13  تضمنت :  نقطة عشر   تسعة 14ه يتضمن الترشح  ملفا تجدر الإشارة إليه أن م

تصريح الجنسية الجزائرية خمس تصريحات تعلقت ب و، ونسخة ومستخرج وصورة  شهادةمابين وثيقة 
و  ،الاقامة و  ، الديانة الاسلامية ، تصريح بالتمتع زوجته بالجنسية الجزائرية الاصلية  الاصلية ،

-01من القانون العضوي  053 دةالتوقعات طبق للما ، كما تضمن الملفالتصريح بالممتلكات 
دج ،  ويكتمل الملف بالوثيقة  52.222لعددها على الأقل والأكيد أنها تكون ضمن علب   21
مضمون هذا ن يعكس البرنامج ندا  مع وجوبية أب  (15مسة عشرا )لخ التعهد المتضمنة  02رقم 

 التعهد  
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من  052مبلغ الكفالة في المادة أن المشرع اشترطكما يمكن أن نسجل نقطة في غاية الأهمية 
المطبوع الذي تتكفل به سحب استمارات التوقيعات تتعلق بعملية نظرا لأن ال 21-01ق ع 
إشتراط التأكد  المبدئي من توافر نصادر حق الترشح  وجب من الخزينة العمومية ، وحتى لاالدولة 

لة بعد ذلك للمترشح الذي حصل وترد الكفا الكفالة الشروط ثم منح الاستمارات مع إيداع مبلغ 
يوما من اعلان  15ولاية في أجل  05من التوقيعات المقررة على الأقل موزعة على  %52على 

المحكمة الدستورية وفي حالة الوفاة ترد الكفالة لذوي الحقوق وتسقط بالتقادم اذا لم يطالب بها 
لأن ترك ذه تحسب للمشرع الجزائري ، وه المترشح في أجل سنة من تاريخ اعلان النتائج النهائية 

يجعل كل من هب ودب وربما لايمتلك أدنى الشروط المنصوص عليها و الأمر لهاته الجزئية دون ضوابط 
 يليق بمناسبة الترشح لأعلى هرم في السلطة أمام عرض لاوقد نكون 

المحكمة لذكر أن المشرع الجزائري  لم يقبل  ولم يعتد بإنسحاب المترشح بعد والجدير با 
 أو حالة الوفاة  تثبته المحكمة الدستورية إلا في حالتين الأولى حصول مانع خطير  الدستورية 

ندما لا تكون لإرادة المترشح والاعتداد بالحالتين حصر ا هو أمر محمول على إرادة المترشح أي ع
الحالة كما أكد على   ، تكون لإرادة أصلا أو في حكم المعدوم  بالفعل الوفاة والمانع الخطيرو  دخل

 ، أي بمناسبة الموافقة فقط دون النشر في الجريدة الرسمية  المحكمة الدستورية الوقتية وهي بعد موافقة 
، كما أضاف  أجل لتقديم ترشيح جديد  ولايمكن أن يتجاوز شهر السابق لتاريخ الإقتراع وهنا منح

الإجرائين بعد ( لكن ة الوفاة  وحدوث المانع حال ) إذا توفرت إحدى الحالتين السابقتن المشرع أنه 
حتى لايحدث ين الحالتين والحصر بهات يوما  15يؤجل الإقتراع هنا النشر الثاني الموافقة و الأول 

عن تفقد جديتها وروح المنافسة الانتخابية وهي في بدايتها ناهيك التلاعب بالعملية الانتخابية و 
 قة ونشر قائمة المرشحين. راحل التي استنفذتها لغاية موافالم

أنه لا يعتد بانسحاب أحد المترشحين في الدور الثاني فتستمر العملية ، لكن في  وللاشارة،
حالة الوفاة أحد المترشحين في الدور الثاني أو تعرضه لمانع قانوني تعلن المحكمة الدستورية  وجوب 

ة آجال تنظيم الانتخابات الجديدة لمدة اجراء كل العملية الانتخابية من جديد وتمدد في هذه الحال
ويظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة في منصبة حتى  يوما  62

 -0202تعديل –من الدستور  45آداء اليمين الدستورية  وهذا عملا بماجاء في المادة 
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دد العهدة الرئاسية بخمسة من الدستور ح 77ولاشارة فإن المؤسس الدستوري وطبقا للمادة 
أن لايمكن لأحد ممارسة عهدتين متتاليتين أو منفصلتين أي قابلة للتجديد مرة  سنوات على( 5)

واحدة  كما أن حالة انقطاع بسبب استقالة رئيس الجمهورية لأي سبب تعد عهدة كاملة  ، كما 
أي تدخل ضمن مواضيع أن الدستور أكد ذلك  اعتبر ذلك من مواضيع التي لا يمكن تعديلها 

 .غير قابلة للتعديل  12مطة  003وضوعي طبقا للمادة المظر الح
اما حالة مرض أو استمرار  كما أن يمكن أن تحدث حالة تكتنف لمنصب رئيس الجمهورية

بفقراتها السبع حالة الشغور أو  0202من تعديل  44المانع أو استقالة أو وفاة  لذا أسست المادة 
لى حالة الشغور المؤقت لمنصب الرئيس بسبب مرض خطير ومزمن، حيث تجتمع عحدوث المانع 

المحكمة الدستورية بقوة القانون ويدون أجل، وبعد أن تتثبت  من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل 
( أعضائها على البرلمان التصريح بثبوت المانع؛ يعلن البرلمان 4/3الملائمة تقترح بأغلبية ثلاثة أرباع )

( أعضائه، ويكلف 3/0نعقد بغرفتيه المجتمعتين معا بثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي )الم
( يوما 45بتولي رئاسة الدولة رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها خمسة وأربعون )

، 41/7ة صلاحيات منقوصة للمارسة حالات وسلطات الماد 46ودائما مع مراعاة أحكام المادة 
 000، 001، 014، 160، 151، 140، 124، المواد  4

وفي حالة الاستقالة الارادية أو  ، الة استمرار ذلك يعلن الشغور بالاستقالة الوجوبية وفي ح 
، وتبلغ فورا التصريح ور النهائي لمنصب الرئيس شغالتثبت وجوبا و الوفاة فتجتمع المحكمة الدستورية 

 برلمان الذي يجتمع وجوبا.بالشغور النهائي إلى ال
( يوم تنظم خلالها 42يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون )

انتخابات رئاسية، وإذا استحال إجرائها يمكن تمديد هذا الأجل لمدة لا تتجاوز تسعون يوما بعد 
 ، كما لا يحق لرئيس الدولة أن يترشح  أخذ رأي المحكمة الدستورية

في حالة اقتران استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب  أما
الشغور النهائي لمنصب رئاسة الجمهورية وحصول ¾ تجتمع المحكمة الدستورية وجوبا وتثبيت بأغلبية 

 المانع لرئيس مجلس الأمة ويتولى رئيس المحكمة الدستورية مهام الدولة 
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 رئيس الجمهورية :  لطات س الثاني :  المطلب -
التي خيرة سياسية هاته الأالالمهام  الادارية وبين ممارسة المهام  سلطة رئيس الجمهوريةتندمج 
للمنصب في حد ذاته وعلى كل فإننا نسلط الضوء على الطابع السيادي نتيجة تتغلب عليها 

ا دعت إلى ذلك الضرورة كلمالصلاحيات الإدارية مع الإشارة للصلاحيات ذات الصبغة السياسية  
ية ، سلطة المحافظة سلطة التنظيمممارسة ال: سلطة التعيين ، ثم العلمية ، وفي هذا الصدد نستعرض  

 هو آت : على أمن الدولة ، وفقا لما 
مهمته لكن هذا يدخل دائما تحت غطاء المهام الدستوري و في هذا الصدد نميز بين 

 و نلخصها في :من الدستور  41السطات طبقا للمادة 
 : سلطة التعيين :  الفرع الأول -

 استأثر المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية بسلطة التعيين للمناصب السامية في الدولة 
 والوظائف المدنية والعسكرية وتتلخص في :

 41/5ول بعد استشارة الاغلبية البرلمانية وينهي مهامه طبقا للمادة يعين وزير له الأ -1
 من الدستور

وفي هذا الصدد نوضح أن هذا  -0216تعديل يمكن هنا أن نقول أنه في ظل 
لكن مامدى إلزامية ذلك ؟ من خلال التعيين مرهون بإستشارة الأغلبية البرلمانية 

ملزمة من حيث طلبها واختيارية من حيث الأخذ  أن هاته الاستشارة  نلاحظ النص 
ص ، فمثلا لو جاء التعبير بعد الأخذ للأخذ بها لا تستشف من النبها فصيغة الإلزام 

أو مطابق ، وعليه فإن هذا رأي ملزم إستشارة ملزمة من حيث الأخذ أي نكون أمام 
ملزمة من حيث طلبها واختيارية من حيث الأخذ  الرأي بسيط لنكون أمام إستشارة

 بها.
بين  نميز 112، 125، 124 ،123طبقا للمواد  0202أما في ظل تعديل 

اذا أسفرت  0202من تعديل  123طبقا للمادة ، فورئيس حكومة وزير أول 
الانتخابات التشريعية  على أغلبية رئاسية يقود الحكومة وزير أول واذا اسفرت 

 الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية يقود الحكومة رئيس حكومة 
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ة غير سفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانياذا أ-وهاته الأخيرة 
يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية ويكلفة  –الأغلبية الرئاسية 

 -بتشكيل حكومته واعداد برنامج الأغلبية البرلمانية 
للمادة  الحكومة طبقاأو رئيس  الأول من الوزيربناء على اقتراح يعين أعضاء الحكومة  -0

اقتراح وليست أننا أمام ضا والملاحظ أي-0202تعديل –الدستور  من 124
 .إستشارة 

 من الدستور  20عنصر /40طبقا للمادة يعين في الوظائف المدنية والعسكرية  -3
 من الدستور 23 عنصر /40طبقا للمادة التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء  -4
ويعين : الرئيس الأول للمحكمة العليا ، رئيس مجلس الدولة ، الأمين العام للحكومة  -5

،لطات الضبط  أجهزة الأمن ،الولاة  ،القضاة ، مسسؤولي افظ بنك الجزائر، مح
، 24، 27، 28، 26، 25، 24 العناصر  : /40طبقا للمادة الأعضاء المسيرين 

 من الدستور  11، 12
 من الدستور 20/ 40يعين السفراء والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج طبقا للمادة  -6

ورية له سلطة التعيين بكل ماتحملة الكلمة من معنى ، حتى وإن تجدر الإشارة أن رئيس الجم
قيد بإستشارتين بالنسبة لتعيين الوزير الأول ، وأعضاء الحكومة إلا أنهما استشارتين غير ملزمتين بل 

 لا غير . من حيث طلبها دون إلزامية الاخذ به ، وقد تشكل إجراء شكلي
عبارة الوظائف التعيين جاء مطلقا بدليل كما الملاحظ أن التنصيص الدستوري لسلطة 

يحدد القانون العضوي  القضائي عبارةكما أضاف في شق التعيين   تحديد،المدنية والعسكرية دون 
، فضلا عن الوظائف والمهام المنصوص الوظائف القضائية الأخرى التي يعين فيها رئيس الجمهورية 

 عليها في الدستور
متعلق بالتعيين في الوظائف المدنية  1 44/042رئاسي رسوم الهذا الصدد  صدر موفي 

دارات المتخصصة للدولة ، الإدارات المركزية للدولة ، والإ بعنوان بالتعيناتوالعسكرية للدولة وجاء 
وبعنوان المؤسسات الوطنية للدولة ، وبعنوان المؤسسات القضائية والرقابية ،  وبرئاسة الجمهورية ،

                                                           
المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية  2111أكتوبر 64الموافقل لـ  2760رجب  24المؤرخ في  670-11سي المرسوم الرئا -1 

 للدولة 
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المديرية العامة للأمن ،الديرية العامة وبعنوان –المرسوم  0227قبل –كومة وبعنوان مصالح رئيس الح
والمؤسسات العمومية للجمارك ، الحماية المدنية ، الأجهزة الرقابية والمؤسسات العمومية غير المستقلة 

طني وبعنوان الإدارة الإقليمية ، ويعين بمرسوم رئيس المجلس الو   الوطنية ومراكز البحث والتنمية ،
 ورئيس وأعضاء الأكاديمية الجزائرية للغة العربية الإقتضادي والإجتماعي 

،لذا صدر مرسوم رئاسي من الواضح دائرة التعيين موسعة ، ولم يترك مجالا للوزير الأول 
 042-44المرسوم الرئاسي متعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة ليلغي  1 02-34

لتحدد سلطة التعيين بالنسبة لرئيس الجمهورية طبقا من سلطة التعيين للوزير الأول  ليتنازل عن جزء
 : محورية  بــــــــثلاث نقاطمر الأولى من المرسوم ويتعلق الأللمادة 
والمؤسسات التابعة لها،  الجمهورية والهياكللدى رئاسة  دولةوالوظائف العليا للالمناصب  -1

العدل ، الداخلية والجماعات المحلية  الخارجية،الشؤون  ني،الوطالدفاع  وزارات:وكذا لدى 
 والتهيئة العمرانية ، المالية .

استثناء تلك التابعة لقطاع السكن –يعين مديري الجامعات، ومسؤولي الدواوين الوطنية  -0
ومسؤولي المؤسسات والوكالات والصناديق وكافة الهيئات العمومية ذات الطابع الوطني –

 اسيم إنشائها على التعيين فيها بمرسوم التي نصت مر 
الأمناء العامين والمفتشين العامين والمدراء العامين بالوزارات ، وكذا المناصب يعين  -3

 الخارجة عن سلطة تعيين الوزير الأول والوظائف العليا 
  21/ عنصر 40الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور طبقا للمادة مضاف إلى ذلك 

المحكمة وأربعة أعضاء   3 /101 عضاء مجلس الأمة طبقا للمادة رئيس الجمهورية ثلث  أفيعين 
 الرئيس من بينهم  الدستورية 

المتعلق بالقانون  11-24طبقا للقانون العضوي كذا التعيينات المتعلقة بالوظائف القضائية 
القضائية النوعية  فيعين بموجب مرسوم رئاسي في الوظائف 44للمادة طبقا  2الأساسي للقضاء

التالية : الرئيس الأول للمحكمة العليا ، رئيس مجلس الدولة ،النائب العام لدى المحكمة العليا 

                                                           
المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية  6060فبراير 06الموافق لـ  2772جمادي الثانية 00المؤرخ في  21-60المرسوم الرئاسي  -1 

  02والعسكرية للدولة ج ر عدد 
المتضمن القانون 6007سبتمبر  00الصادر بتاريخ   6007سبتمبر 02الموافق لـ  2760رجب  62المؤرخ في  22-07القانون العضوي  -2 

 02الأساسي للقضاء ج ر عدد
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، نائب عام دارية رئيس المحكمة الإ،محافظ الدولة لدى مجلس الدولة ، رئيس المجلس القضائي  ،
 لدى المجلس القضائي ،محافظ دولة لدى المحكمة الإدارية  .

من  52طبقا للمادة و رئيس الجمهورية في الوظائف القضائية النوعية أخرى ين كما يع
، وهذا الأخير يرأسه رئيس  1 لكن بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء  11-24للقانون العضوي 

نائب رئيس المحكمة  من الدستور  ويتعلق الأمر بالوظائف التالية :  172الجمهورية طبقا للمادة 
ائب رئيس مجلس الدولة ،نائب عام مساعد لدى المحكمة العليا ،نائب محافظ الدولة لدى العليا ، ن

قضائي  لس يس مجنائب رئة العليا ، رئيس غرفة بمجلس الدولة ، كمرئيس غرفة بالمحمجلس الدولة ، 
 عامالنائب رئيس غرفة بمجلس قضائي ، رئيس غرفة بمحكمة إدارية ،الإدارية ، كمة س محرئينائب ،

، قاضي تطبيق إدارية المساعد لدى محكمة دولة القضائي ،محافظ لدى مجلس  المساعد الأول
 العقوبات ،رئيس محكمة ،وكيل جمهورية ، قاضي تحقيق .

 نقصد هنا حالة شغور المنصب  هل يمكن ممارسة سلطة التعيين من غير رئيس الجمهورية ؟
حالة شغور منصب  45و 44بتطبيق المادة  من الدستور وما تعلق 46/4بالرجوع إلى نص المادة 

حالتين فقط وهما حق إصدار العفو ،  41أحكام المادة من رئيس الجمهورية نجد أن المادة تستثني 
المتعلقة  40ولم تستثني أحكام المادة  في كل قضية ذات أهمية  وطنية ،وحق إستشارة الشعب 

وهذا بالتطابق المنطقي مع الفقرة الأولى ين الحكومة المتعلقة بتعي 124بالتعيين  لكنها استثنت المادة 
  46من المادة 

من  43وبالرجوع لأحكام المادة هل يمكن تفويض سلطة التعيين ؟  ،لنتساءل مرة ثانية 
لا يجوز له أن يفوض سلطته بتعيين الوزير الأول ، رئيس نجد أن رئيس الجمهورية  0202تعديل 

ؤساء المؤسسات الدستورية وأعضائها الذين لم ينص الدستور على الحكومة وأعضاء الحكومة وكذا ر 
عبي أن يفوض سلطته في اللجوء للاستفتاء ،حل المجلس الش له لا يجوزكما  طريقة أخرى لتعينهم 

، 41شريعية قبل اوانها وتطبيق الأحكام المنصوص عليهافي المواد الوطني ،تقرير إجاء انتخابات ت
من الدستور فمن خلال  152، 144، 147، 140، 120، 122إلى48،  ومن 125، 40

                                                           
شكيل المتعلق بت6007سبتمبر  00الصادر بتاريخ   6007سبتمبر 02الموافق لـ  2760رجب  62المؤرخ في  26-07القانون العضوي  -1 

  02المجلس الأعلى للقضاء وعملة وصلاحياته  القانون الأساسي للقضاء ج ر عدد
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لرئيس يمكن أي لا وبالتالي   40و 41 المادتين نجد المؤسس الدستوري استثنى بوضوحالنص 
  التعيين .أن يفوض سلطته الجمهورية 

 : ممارسة سلطة التنظيم :  الفرع الثاني-
الدستورية ة بمقتضى القواعدالممنوحة للإدار تعرف السلطة التنظيمية على أنها " السلطة 

  1بإصدار قرارات إدارية ملزمة تتصف بالعمومية والتجريد وعدم الشخصية" .
الاختصاص لرئيس الجمهورية في مجال السلطة التنظيمية  الجزائري كرسوالمؤسس الدستوري        

نظيمي ، وهذا عملا في المجال التلهذا الأخير تطبيق القوانين  الأول، ويندرجالمستقلة دون الوزير 
والتي تنص " يمارس (  0216من تعديل  143المادة ) 0202من تعديل  141بأحكام المادة 

 رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون.
أو لرئيس الحكومة بعد  ويندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول           

 "الحالة 
بشقيه  التي تمثل المجال الذي يخرج عن اختصاص البرلمانالتنظيمية السلطة ممارسة  أي 

 الايعود الاختصاص فيه لرئيس الجمهورية  ومج وتتضمن مجالا المستقلا، العادي  العضوي و
 للوزير الأول يعود فيه الإختصاص التنفيدي 

 التشريع الفرعي أو اللائحي  العادي،ريع لذا تشكل السلطة التتنظيمة تشريعا موازيا للتش
لكن في هذا الصدد وجب أن ننوه على ،  بين القانون واللائحة وإشكالية الصراع القائم وتوضيح

له سلطة ذلك من  مر متعلق بمن يمارس الإختصاص أو لأن الأالعنصر العضوي أو الجهة المصدرة 
 وفق الحدود المكفولة دستوريا 

الجهة التي تقوم بإصدار المراسيم التنظيمية ـ التحديد منطقيا على أساس  من الواضح أن يتم 
لكن مع ظهور  2هي المعيار الفاصل في التمييز بين القانون واللائحة و  المستقلة أو التنفيذية سواء 

الشكلي : يرى أنصار هذا المذهب الإتجاه   3الفقه اتجاهين ظهر أاللوائح والمراسيم بمختلف أنواعها 
على رأسهم الفقيه الفرنسي " كاري دي مالبرغ" أن العبرة في التميز بين القانون واللائحة ، هي و 

الجهة المصدرة للعمل ، فالقانون يصدر من السلطة التشريعية ، أما اللائحة ما يصدر من قواعد 
                                                           

 .71سامي جمال الدين ، اللوائح الإدارية وضمانة الرقابة الإدارية مرجع سابق  ،ص. -1
 .221انظر د. عمار عوابدي ، مرجع سابق ، ص  -2
 مرجع سابق ، ص انظر : وليد شريط ، الدور التشريعي للسلطة التنفيذية ، -3
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ره إلى الأخذ ذهب أنصاالذي الموضوعي :  ليظهر الاتجاه الثاني   1عامة ومجردة من السلطة التنفيذية
 2 بمضمون كل منهما ، فالقانون يقرر المبادئ الأساسية ، بينما اللائحة تقرر الأحكام التفصيلية

واعتبروا أن القانون هو كل قاعدة قانونية ، يترتب عليها واقتداءا بالفقه الألماني في هذا الجانب 
  3حريات الأفراد الحقوق و ل ما له صلة بأي ك المراكز القانونية للأفراد المساس ب
مؤكد للفصل بين المبدأ  على أساس أنه يضع معيار غامض وغير الاتجاه انتقد هذا قد و  

بين العمل ومصدره، فالقانون هو أحد لط بين طبيعة القانون واللائحة خوالتفصيل، كما أنه أ
على اللائحة أيضا  مصادر القاعدة القانونية وليس القانون هو القاعدة القانونية وهذا التعريف ينطبق

  4لأنها هي الأخرى تتعرض لحقوق وحريات الأفراد ومثال ذلك لوائح الضبط
أخذ المفارقة بعين الإعتبار بين  به معليبقى المعيار العضوي أو الشكلي هو الأساس المعتد 

ة دستوريا في المجالات المحجوز القانون له القدرة على التشريع القانون واللائحة  المؤسسة دستوريا ، ف
) رقابة المطابقة ، أو رقابة ولايخضع لأي اعتماد عدى فحص الدستورية وفقا للنظام الإجرائي 

فتنظم مستقلة إذا كان مجال خارج مجال القانون عكس اللائحة التي قد تصدر الدستورية ( 
 تقيد بهأي مرتبطة بوجوده فت تنفيذ القانونأو ،  موضوعات جديدة لم يسبق للمشرع أن تطرق لها

 . وتنشأ علاقة التبعية والخضوع 
 كما أنه حسب اعتقادنا أن حصر مجال القانون احتكر له خصائصه الذاتية التي انعكست عليه     

كل المجالات في مقابل المجال المطلق للسلطة التنظيمية بإستعمال تقنية الطرح السلطة التنظيمية لها  
هي ، لتنقلب القاعدة رأسا على عقب وتكون اللائحة و محجوز للبرلمان باستناء ماهو محصور أ

 أصل والاسثناء مجال القانون 
أساسا رئيس  -هذا التحديد للمجال القانوني يصب في مصلحة السلطة التنفيذيةأي 

السؤال الذي يطرح نفسه بمناسبة الجهة المصدرة أو من يملك لكن  -كتشريع موازي   – الجمهورية
 هل يمكن ممارسة السلطة التنظيمية المستقلة من غير رئيس الجمهورية ؟السلطة التنظيمية هو : 

                                                           
 .66انظر د. سامي جمال الدين ، اللوائح الإدارية و ضمان الرقابة الإدارية )مرجع سابق(،ص  -1
 .622انظر د. سعيد بو الشعير ، النظام السياسي الجزائري )مرجع سابق( ، ص  -2
     .20( ، ص انظر د. سامي جمال الدين ، اللوائح الإدارية و ضمان الرقابة الإدارية )مرجع سابق -3
 .1، ص  6000، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  6انظر  د. عمار عوابدي ، القانون الإداري ، ج -4
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شغور منصب حالة  44من الدستور وما تعلق بتطبيق المادة  46بالرجوع إلى نص المادة 
المتعلقة بالسلطة التنظيمية ، بمعنى  141أحكام المادة رئيس الجمهورية نجد أن المادة لا تستثني 

 السلطة رئيس الدولة يمارس هاته 
بمناسبة تفويض سلطة رئيس  - 0202تعديل –من الدستور  43وبالرجوع لأحكام المادة 

لم  نظرا لأن النص المتعلقة بالسلطة التنظيمية 141الجمهورية نجد أن المادة لا تستثني أحكام المادة 
أنه ة أي أعطى إمكانية التفويض في مجال السلطة التنظيميفبمفهوم المخالفة  143يتضمن المادة 

 يمكن أن يفوض سلطته في مجال السلطة التنظيمية 
 :  العادية(  ر)الحالات غي المحافظة على الدولة   : سلطة الفرع الثالث-

بالدولـة ظـروف  فقـد تحـيطقد تسير دواليب الدولة على خلاف مقتضيات مبدأ الشرعية. 
لأجـــل المحافظـــة علـــى كيـــان ري غـــير عاديـــة تهـــدد أمنهـــا و ســـلامة أراضـــيها، فيمـــنح  المؤســـس الدســـتو 

 لمواجهة هذه الظروف مهورية سلطات واسعة لرئيس الج واستمرارية الدولة 
وهـــي الحالـــة الاســـتثنائية ، حالــــة تمـــر بهـــا الدولـــة   1أو اســـتثنائية  أي حـــالات غـــير عاديـــة

ة ونلخصــــها إجــــراءات إقراراهــــا بالنســــبة لــــرئيس الجمهوريــــ الحصــــار ، حالــــة الطــــوارئ ، حالــــة الحــــرب 
 فيمايلي : 

 / الحالة الاستثنائية : ولا أ -
يقرررها  الحالة الاستثنائية نجد أن   0202من التعديل الدستوري  47عملا بأحكام للمادة 

 الـذي يوشـك أن يصـيب المؤسسـات داهم الـطر بـالخ تتعلـق وفـق شـروط موضـوعية  رئـيس الجمهوريـة
و رئـيس استشـارة رئـيس مجلـس الأمـة إجرائيـة  وشـروطأو سـلامة ترابهـا  ل الـبلاد الدستورية أو اسـتقلا

لــس الأعلــى للأمــن و مجلــس و الاســتماع إلى المجالمحكمــة الدســتورية رئــيس و المجلــس الشــعبي الــوطني 
 الوزراء ويمكن أن نستعرض شرحها بإختصار في مايلي : 

 تعلق بـــــــ: يو  :  الحالة الاستثنائيةالشروط الموضوعية لتقرير  /1
                                                           

في  2100فكرة الظروف الاستثنائية تعود إلى إجتهاد مجلس الدولة الفرنسي في المراجعات المرفوعة إليه ضد الإدارة، و أدخلها دستور  -1
و هناك من أصلها إلى عهد حكم "دوسبير" إلى أنها في الدستور الحالي ، يجعلها أداة دستورية لتقوية مركز رئيس الجمهورية.القانون الدستوري ل
 22في صلب المادة  2100، و تمت ترجمتها إلى واقع ملموس في دستور 2172( الذي ألقاه الجنرال ديغول سنة  Bayeuترجع إلى خطاب ) 

د . وليد شريط ، السلطة التشريعية وليد شريط ، الدور التشريعي للسلطة التنفيذية ، مرجع سابق ، ص ،  صيل ذلك :من الدستور ، أنظر في تفا
، دار العلم  2انظر  د. ادمون رباط ، الوسيط في القانون الدستوري العام ، جمن خلال التطور الدستوري الجزائري ، مرجع سابق ، ص 

. وانظر أيضا ، د. سعيد بو الشعير : النظام 221، انظر  د. عمر حلمي فهمي ، مرجع سابق ، ص  747، ص  2127للملايين ، بيروت ، 
 .620السياسي الجزائري مرجع سابق ، ص 
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وجــود الخطـر مـن الناحيـة القانونيـة، هــو الانصـراف إلى كـل حالـة واقعيــة   اهـم :وجـود ططـر د  -
و المقصـــود بـــالخطر الـــداهم هـــو  ، 1تنــذر بضـــرر يصـــيب حيويـــة، فيهـــددها بـــالزوال أو الانتقـــاص

الخطر غير المألوف، أي الخطر الخارج عن إطار المخاطر المتوقعة، كمـا أن عبـارة داهـم تفيـد بـأن 
وقوع، أي تكون حالة الخطــأ قد بدأت تتحقق أو أصـبحت وشـيكة التحقـق هذا الخطر قريب ال

 . 2حتى  يسمح باللجوء إلى حالة الاستثناء
بمعـــنى أن الخطـــر الـــداهم يهـــدد أمـــن الـــبلاد و اســـتقلالها، أي  تهديـــد أمـــن الـــبلاد و اســـتقلالها :  -

أو دول  يــنعكس علــى ســلامة تــراب الدولــة، و هــذا الخطــر قــد يكــون خارجيــا مــن طــرف دولــة
تســعى للاســتحواذ علــى جــزء مــن الــتراب الــوطني، أو قلــب نظــام الحكــم و جعلــه يتماشــى مــع 

نشــوب فتنــة لكمحاولــة كمــا يمكــن أن يكــون الخطــر داخليــا و خارجيــا  متطلبــات الدولــة الغازيــة،  
إقامــة كيــان منفصــل عــن الدولــة،  زعزعــة الاســتقرار  وإثــارة الفوضــى أو مــن شــأنها أن تــؤدي إلى 

إلا  .3حــداث داخليــة بغيــة تمكـين دولــة أجنبيــة مــن تحقيـق أهــدافها داخــل تــراب الــوطن كوقـوع أ
أن الأمور المألوفة في الحيـاة الدوليـة كقطـع العلاقـات الدبلوماسـية لـيس مـن شـأنها أن تقـرر حالـة 

 اء، فيجب أن يكون التهديد ماديا.الاستثن
ــــة : - ن حالــــة الخطــــر تــــنعكس علــــى عــــنى أبم تعــــذر الســــير العــــادي للمؤسســــات الدســــتورية للدول

العادي لـدواليب الدولـة  و يصبح السيرليصيب مؤسساتها الدستورية  السلطات العمومية للدولة
انعدام معايير دقيقة يمكـن إلا أن غير ممكن ومصطلح يصيب يحمل في دلالته المساس أو عرقلة  

ــــه تبقــــى  ــــة للأوضــــاع الســــلطة التقدير أن تؤكــــد الصــــفة الموضــــوعية لهــــذه المفــــاهيم، وعلي ــــرئيس ي ل
 4 وحده.الجمهورية 

 لتقرير حالة الاستثناء: -الإجرائية –الشكلية الشروط  /0
لا تكفي الشروط الموضوعية السالفة الذكر لتقرير حالة الاسـتثناء، بـل هنـاك شـروط شـكلية ) 
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 أن يحترمها و هذه الشروط هي :الجمهورية إجرائية ( لابد منها، و يجب على رئيس 
ـــــيس  : غـــــرفتي  البرلمـــــان رؤســـــاء استشـــــارة   - ـــــة إذا اســـــتقر رأي رئ ـــــى إعـــــلان حالـــــة  الجمهوري عل

رئـيس مجلـس الأمـة ، ورئـيس المجلـس الشـعبي الاستثناء، يجب أن يستشير رئيسـي غـرفتي البرلمـان، 
أي أن الاستشـــارة ملزمـــة مـــن   الـــرأي غـــير ملـــزم إلا أنـــه مـــن خـــلال الـــنص نستشـــف أن الـــوطني 

 فالرأي بسيط وليس مطابق  ن حيث العمل بنتيجتهاحيث طلبها و اختيارية م
لا  مــــن الناحيــــة القانونيــــة  النــــاتج عــــن الاستشــــارة الجمهوريــــة مخالفــــة رئــــيس ف

يترتب عنه شيء لكن من الناحية المعنوية يتعرض رئـيس الدولـة للمخـاطر السياسـية، 
  1و خاصة و أن هذه الاستشارة لها بعد سياسي و آخر قانوني

كـان   0216قبـل تعـديل :  الملاحظ أن المؤسـس الدسـتوري   الدستورية المحكمة رئيس استشارة  -
بالسهر على احترام الدستور  مستقلة تكلف هيئة  يعتبرأنه المجلس  يستشير المجلس برمته خاصة

 عدل وأصبح يستشـار الـرئيس دون المجلـس برمتـه  0216إلا أنه بعد تعديل  170طبقا للمادة 
حــتى وإن كانــت الإستشــارة  يستشـار رئــيس المحكمــة الدسـتورية ،  0202وحاليـا في ظــل تعــديل 

رأي بسيط ملزمة مـن حيـث الطلـب وإختياريـة مـن حيـث الأخـذ ، إلا أن عنـذ إستشـارة المجلـس 
المكلفـــة بـــإحترام الدســـتور برمتـــه يكـــون بصصـــدها رأي صـــادر عـــن هيئـــة مســـتقلة كيـــف لا وهـــي 

  فإستشارة لها دلالة دستورية وسياسية 
خاصـــة أن رئـــيس الجمهوريـــة يـــترأس كـــلا ســـتماع إلى المجلـــس الأعلـــى للأمـــن و مجلـــس الـــوزراء الا -

 لأن الأمر تعلق بالسلطة التقديرية للرئيس  الاستماع نظرامصطلح وظف المجلسين ولهذا 
مصطلحين، الأول و هو مصطلح الاستشارة، و  المؤسس الدستوري الجزائري وظف  لهذا و 

، و الثاني هو مصطلح المحكمة الدستورية رئيس برئيسي غرفتي البرلمان و  هذا حينما يتعلق الأمر
الاستماع و هذا عندما يتعلق الأمر بالمجلس الأعلى للأمن و مجلس الوزراء، و هذا يدل على أن 
الاستشارة الغرض منها توضيح الأسباب المؤدية لإقرار حالة الاستثناء لذلك فإن رئيسي غرفتي 

استشارية، أما الاستماع الغرض منه تطبيق حالة الاستثناء إذا  بصفة كمة الدستورية المحالبرلمان و 
قررها رئيس الجمهورية، خاصة أنه يرأس المجلسين  مجلس الأعلى للأمن و مجلس الوزراء، و لهذا 
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 .1يعتبران هيئة تقنية و سياسية مساعدة لرئيس الجمهورية
اع البرلمان وجوبا أثناء الحالة الاستثنائية و يعتبر اجتماشترط  أن الدستو،  والجدير بالذكر 
لنص الدستوري طيلة تطبيق الحالة الاستثنائية دون أن يكون قيد في ا ةضمانك  هذا الشرط الإجرائي 

 ا نهوقد وصفها الأستاذ إندرية هوريه أسلطات رئيس الجمهورية تقريرية  دامت أنلسلطات البرلمان ما
  2 مة.الدكتاتورية المؤقتة قائ

 وضع قيد على تعسف  يحمل في طياته دلالة للمؤسىس  الدستوري  لعل هذا التنصيص و 
وإن كان هذا قيد  ملاحظات أو  رئيس الدولة في استعمال السلطات الاستثنائية المخولة له دستوريا

ئيس ر  ، و قد يشارك البرلمانتنديد يصدر من البرلمان كشريك له في أنه يمتلك حق تمثيل الشعب 
 الدولة في اتخاذ القرارات.

 توجيه خطاب للأمة : يوجه رئيس الجمهورية خطاب للأمة  -
المؤسس الدستوري الجزائري حدد مدة الحالة  0202وتجدر الإشارة أنه في ظل تعديل 

يوما  و لايمكن تمديدها  الا بموافقة أعضاء غرفتي البرلمان مجتمعتين معا ، مع  62الاستثنائية بـ 
س الجمهورية بعد انقضاء الحالة الاستثنائية القرارات التي اتخذها على المحكمة عرض رئي

 الدستورية لابداء رايها .
و الشروط الإجرائية الجمهورية الشروط الموضوعية خاضعة لتقدير رئيس لتبقى حسب النص    

 تدخل تحت الإستشارات الملزمة من حيث الطلب والإختيارية من حيث الأخذ .
في نص واحد المؤسس الدستوري بين الحالتين بجمع  حالتي الحصار والطوارئ  :   /ثانيا-

حالة : حمد محيو يرى أن فالأستاذ أبين الحالتين رغم المفارقة  ، 0202من تعديل  48المادة 
أن السلطة العسكرية تحل محل السلطة المدنية ، وتتسع تؤدي إلى  (Létat de siègeالحصار )

وتضفى صفة الشرعية على الإجرات المتخذة من طرف القاضي   مألوفةسلطات وتصبح غير
 ، أما حالة الطوارئ ، ويتسع إختصاص المحاكم العسكرية ليشمل المدنيين الإداري إذا عرضت عليه 
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فهي قريبة من حالة الحصار بإستثناء السلطة المدنية هي التي تمارس سلطات الضبط الواسعة وغير 
 1المألوفة 

 واحـــد  و هـــو إذاهـــاتين الحـــالتين   يقرررهـــا رئـــيس الجمهوريـــة وفـــق شـــروط موضـــوعي نجـــد أن 
استشارة رئيس مجلس الأمـة ماع المجلس الأعلى للامن ، و إجتوشروط إجرائية  الملحة  دعت الضرورة 

 المحكمــة رئــيس ،و  أو رئــيس الحكومــة حسـب الحالــة  الــوزير الأول و رئـيس المجلــس الشــعبي الـوطني و 
  ةيالدستور 

 يلي :  يمكن أن نستعرض شرحها بإختصار في ما
 :  طوارئ( الحصار أو الالحالة )الشروط الموضوعي لتقرير  -1

ولعـل أن هـذا التعبـير يفـتح المجـال واسـع  بـذاا دعـا الضـرورل الملحـةتعلق بـــــــالأمر وي
بالخطر الداهم  يمكن القول أن الامر إذا تعلق  أمام السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية ، لكن 

نكون امام  الذي يوشك أن يصيب المؤسسات الدستورية أو استقلال البلاد  أو سلامة ترابها
مـــن الدســـتور  122بالعـــدوان الفعلــي  طبقـــا للمــادة الحالــة الاســـتثانية ، وحالــة الحـــرب تتعلــق 

 .وبالتالي عدا ذلك فيدخل تحت لواء حالتي الحصار والطوارئ 
 نجــد عبــارة " ويتخـــذ كــل التــدابير اللازمـــة لاســتتباب الوضـــع " وبــالرجوع رخــر الفقـــرة 

وكأنـــه يـــوحي أن الأمـــر يتعلـــق بـــالأمن ، وبجمـــع التعبـــيرين الضـــرورة الملحـــة و التـــدابير اللازمـــة 
للـرئيس ممكـن جـدا أن نستحضـر فكـرة النظــام لاسـتتباب الوضـع فضـلا عـن السـلطة التقديريـة 

الصـــحة العامـــة ، الســـكينة العامـــة ونكـــون علـــى الأقـــل  العـــام برمتهـــا وبثلاثيتهـــا الأمـــن العـــام ،
 أحطنا بذات الشيئ 

ـــرئيس ؟ رغـــم لكـــن الإشـــكال  أن الـــنص الدســـتوري جمـــع الحـــالتين فـــأي حالـــة يقـــرر ال
توسـع حالة الحصار وتسـند السـلطات للسـلطة العسـكرية أو حالـة الطـوارئ وتالمفارقة الجوهرية 

 لسلطة المدنية سلطات ا
 لتقرير حالة )الطوارئ ، الحصار(  -لإجرائية ا–الشروط الشكلية  -0

بــل هنــاك  الحالــة،الــذكر لتقريــر  لا تكفــي الشــرط الموضــوعي المتعلــق بالضــرورة الملحــة الســالف
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 و هذه الشروط هي ( لابد منها، و يجب على رئيس الجمهورية أن يحترمها  )إجرائيةشروط شكلية 
علــى غــرار ء الشــكلي الــذي يبتــدأ بــه رئــيس إجتمــاع المجلــس الأعلــى للأمــن : يلاحــظ أن الإجــرا -

لأن الحــالات الأخــرى هــو اجتمــاع المجلــس الأعلــى للأمــن ووظــف تعبــير اجتمــاع ولــيس اســتماع 
فهذا الأجراء يحمل دلالـة علـى  تقرير رئيس الجمهورية يكون بعد اجتماع المجلس الأعلى للامن 

ا الحالـة الوحيـدة في ، خاصـة أنهـتمـاع هذا الاجأنه سلطة رئيس الجمهورية التقديرية وقناعته بعد 
  أما باقي الحالات يشترط إجراء الاستماع  الحالات غير العادية التي يجتمع فيها مجلس الأمن

إحــــدى الحــــالتين استشــــارة رؤســــاء غــــرفتي  البرلمــــان  : إذا اســــتقر رأي رئــــيس الجمهوريــــة  علــــى   -
ان، رئـــيس مجلـــس الأمـــة ، ورئـــيس ، يجـــب أن يستشـــير رئيســـي غـــرفتي البرلمـــالطـــوارئ أو الحصـــار 

المجلس الشعبي الوطني إلا أنه من خلال النص نستشف أن  الرأي غـير ملـزم  أي أن الاستشـارة 
مثـل ملزمة من حيـث طلبهـا و اختياريـة مـن حيـث العمـل بنتيجتهـا فـالرأي بسـيط ولـيس مطـابق 

 الحالة الاستثنائية 
ـــوزير الأول  - ـــة او رئـــيس الحكومـــة حســـب الحااستشـــارة ال مـــر متعلـــق إمـــا بإســـناد لأن الأنظـــرا : ل

وتكـون  تتوسـع صـلاحيات السـلطة المدنيـةو أو إقـرار حالـة الطـوارئ وإقرار حالـة الحصـار السلطة 
القائم  على تطبيق  بصفته 8، 110/3كما هو معلوم طبقا للمادة   الوزير الأولف،  ةغير مألوف

، فيكــون  والمرافــق العموميــة  العموميــة يســهر حســن الســير الإدارة تنفيــذ القــوانين والتنظيمــات و
نقــل الســـلطة أو بتوســيع صـــلاحيات لتنفيـــذ إمــا بللتطبيــق وابهــاتين الصــلاحيتين القلـــب النــابض 

 الضابطة الإدارية 
 بـاحترام   ةكلفـالم  ستقلةمؤسسة الم المحكمة الدستورية هي :    الدستورية المحكمة رئيس استشارة -

حـــتى وإن  ، خاصـــة  مـــن قيمـــة دســـتورية  اا لهـــلمـــ،  0202ل تعـــدي 175الدســـتور طبقـــا للمـــادة 
 رأي بسيط ملزمة من حيث الطلب وإختيارية من حيث الأخذ  كسابقيها   كانت الإستشارة 

لتقـدير رئـيس  أن شرط الضرورة الملحة كشروط الموضـوعية خاضـعلتبقى حسب النص 
لا ســيما   روط الإجرائيــةو الشــ، مــع مــنح كــل التــدابير اللازمــة لاســتباب الوضــع  الجمهوريــة 

تــدخل تحــت   الــذي يبــني عليــه قناعتــه لإقــرار إحــدى الحــالتين اجتمــاع المجلــس الأعلــى للأمــن 
الإشـكال أنـه تـوفر ليبقـى  الإستشارات الملزمة من حيث الطلب والإختياريـة مـن حيـث الأخـذ
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 الجوهريـة بـين الـرئيس ؟ رغـم المفارقـة هـا الشرط الموضوعي  الذي جمع الحالتين فأي حالـة يقرر 
 الحالتين 

 / حالة الحرب :  ثالثا-
يعلنهــا حالــة الحــرب   نجــد أن   -0202تعــديل  -مــن الدســتور 122عمــلا بأحكــام المــادة 

بعد إذا وقع عداون فعلي حسبما نصت عليه ترتيبات الملائمة  لميثاق الأمم المتحدة رئيس الجمهورية 
استشـارة رئـيس مجلـس ع إلى المجلـس الأعلـى للأمـن،  اجتمـاع مجلـس الـوزراء ، الاسـتما شروط إجرائيـة 

واجتمــاع البرلمــان وجوبــا  وتوجيــه  المحكمــة الدســتورية الأمــة و رئــيس المجلــس الشــعبي الــوطني و رئــيس 
 خطاب للأمة 

 ويمكن أن نستعرض شرحها بإختصار في مايلي : 
إذا وقع  الأمر بشرط: ويتعلق بـــــــ  لإعلان حالة الحرب الشروط الموضوعية   -1

الصادر  حسب مانصت عليه ترتيبات ميثاق الأمم المتحدةعدوان أو يوشك أن يقع 
فيما للفصل السابع الموسوم تحت عنوان  أي إشارة 1445 يونيو 06عن بتاريخ يوم 

 .  يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان
كل استخدام للقوة "العدوان بأنه  1451وقد عرفت لجنة القانون الدولي عام 

كان   أو التهديد بها من قبل دولة أو حكومة ضد دولة أخرى أيا كانت الصورة وأيا
غير حالات الدفاع وأيا كان السبب أو الغرض وذلك في  نوع السلاح المستخدم،

و الجماعي أو تنفيذ قرار أو أعمال توصية صادرة عن أحد الأجهزة الشرعي الفردي أ
طبقا للمادة  لدفاع الشرعيق ارتب حي  العداون كما أن" صة بالأمم المتحدةالمخت
شريطة أن يكون مسلحا وحالا ومباشرا وغير مشروع وماس بأحد  من الميثاق 51

 1 الحقوق الأساسية للدولة
  لإعلان الحرب  –الإجرائية –الشروط الشكلية   -2

منهـا، و يجـب علـى  شـروط شـكلية ) إجرائيـة ( لابـد لإعلان الحـرب لابـد مـن 
 رئيس الجمهورية أن يحترمها و هذه الشروط هي 

                                                           
الدفاع الشرعي في القانون الدولي ، مذكرة ماجستير  في القانون العام ، تخصص القانون والقضاء الجنائي  الدوليين   العمري زقار منية  ، -1

 وما بعدها  221-200،  ص.ص .6020/6022،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،  جامعة الإخوة منتوري قسنطينة ،
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من بين الحالات غير العادية التي تعتبرحالة الحرب الحالة الوحيدة  : مجلس الوزراء إجتماع  -
يجتمع فيها مجلس الوزراء على غرار الحالة الاستثنائية التي يستمع فيها ، ولعل مرد الاجتماع 

 لحكومي حتى وإن كان الاجتماع تحت رئاسة رئيس الجمهورية لأخذ راي كامل الطاقم ا
الإعـلان : رغم أنه برئاسة رئيس الجمهورية فـإن الغـرض منـه الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن  -

بالـدفاع عـن حـوزة الـتراب الـوطني ومسـلحا وحـالا ومباشـرا وغـير مشـروع ن الامر متعلـق خاصة أ
 بحقوق الدولة وماس 

مـــر متعلـــق بعـــدوان ن الأإعـــلان الحـــرب خاصـــة وأغـــرفتي  البرلمـــان  : إذا اســـتقر استشـــارة رؤســـاء  -
فعلـــي أو يوشـــك أن يقـــع  وبعـــد اجتمـــاع كامـــل الطـــاقم الحكـــومي بمجلـــس الـــوزراء فضـــلا عـــن 

  إستشــــارة أقــــوى مــــن أضــــحت  الإعــــلان  الإســــتماع للمجلــــس الأعلــــى للأمــــن ، فــــإن مــــبرارات
ســابق فــالرأي بســيط ولــيس مطــابق مثــل راء شــكلي إختياريــة الاخــذ بهــا بتبقــى إجــ ناهيــك عــن 

  الحالات 
توقـــف العمـــل  121للمـــادة طبقـــا حالـــة الحـــرب أصـــلا    : الدســـتورية المحكمـــة رئـــيس استشـــارة -

 المحكمـــة الدســـتورية  ويتـــولى رئـــيس الجمهوريـــة كـــل الســـلطات إلا أن استشـــارة  رئـــيسبالدســـتور  
تزامنــت  الــةالح توقعنــا أن هاتــه إذا ناهيــك  تفــرض نفســها لأن إقرارهــا يوقــف العمــل بالدســتور ،

ور منصـبي الرئاسـة هـذا إذا لم يقـترن الشـغ إستقالة أو وفاة رئيس الجمهورية أو حدوث مانع مع 
 من الدستور  44المحكمة الدستورية طبقا للمادة مة وتسند السلطة لرئيس ورئاسة مجلس الأ

 يجتمع البرلمان وجوبا  -
  للأمة يعل بإعلان حالة الحرب  يوجه رئيس الجمهورية خطابا -

وتمــدد فيهــا  حالــة الحــرب هــي الحالــة الوحيــدة الــتي يوقــف العمــل بالدســتور فيهــا  ولإشــارة فــإن
لان الأمر يهدد   نظرا   ويتولى فيها الرئيس كل السلطات ،وهذا ،العهدة الرئاسية لغاية نهاية الحرب 

 حوزة البلاد واستقلالها 
 :  ة التعبيئة العام/ رابعا -

نــه علــى غــرار الحــالات الســابقة ) نجــد أ  -0202تعــديل  -مــن الدســتور 44للمــادة  طبقــا 
 الأمــر الاســتثنائية ، الحصــار ، الطــوارئ ( وظــف المؤســس الدســتوري عبــارة حالــة ، لكــن عنــدما تعلــق
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 ودون ذكر أي شـرط موضـوعي  جاء لفظ منفرد وحده وكأن الأمر إجراء وليس حالة بالتعبيئة العامة 
 مباشرة الإجراء  

والتعبيئــة العامــة هــي دعــوة لاســتنفار جمــاعي بقصــد التصــدي لخطــر جســيم يمــس النظــام العــام  
أي مساهمة  ويهدد كيان الدولة بما يفرض ذلك من تجنيد كل أفراد الشعي من أجل تجاوز هذه المحنة 

استشــارة لــس الأعلــى للأمــن تقــرر في مجلــس الــوزراء بعــد الاســتماع إلى المجالتعبيئــة العامــة    1الجميــع 
 رؤساء غرفتي  البرلمان

خاصــة دون ذكــر الــنص لشــروط موضــوعية  التعبئــة العامــة إجــراء قبــل ان تكــون حالــة ف وبالتــالي
عــن  إستشــارة رئيســي غــرفتي البرلمــان فضــلاأمــا  الاجتمــاع،كمــا أن تقــرر في مجلــس الــوزراء أي أثنــاء 

دون أن  الحـالات،رأي بسيط ولـيس مطـابق مثـل سـابق إجراء شكلي فال بالرأي تبقىإختيارية الاخذ 
 أو رئيس الحكومة حسب الحالة والوزير الأول رئيس المحكمة الدستورية يستشار 

بالسلطات والصلاحيات زيادة على ذلك نذكر اته الصلاحيات نود أن لهوبعد استعراض 
القائد هو : لجمهورية فرئيس ا -0202تعديل –منه  41طبقا للمادة  الدستورالمنصوص عليها في 

السياسية الخارجية ، ويقرر يتولى مسؤولية  الدفاع الوطني ، و لجمهوريةالاعلى للقوات المسلحة ل
أو رئيس الحكومة حسب الحالة كما يرأس مجلس الوزراء ، ويعين الوزير الأول ويوجهها ،للامة 

ويستدعي الهيئة الناخبة ، ويمكن ية ، ويوقع المراسيم الرئاسوينهي مهامه ، ويتولى السلطة التنظيمية 
يسلم أوسمة الدولة  ويبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها أن يقر اجراء انتخابات رئاسية مسبقة 

ونياشينها وشهاداتها التشريفية ، له حق الاصدار العفو و حق تخفيض  العقوبات و استبدالها  و 
وهاتين الصلاحيتين الأخيريتين لا يمكن وطنية ، يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات اهمية 

 .من الدستور حالة الشغور والمانع  46أن يمارسهما رئيس الدولة طبقا للمادة 
من 014،  151 ،140 ،76،  74عملا بأحكام المواد زيادة على هاته الصلاحيات و و 
 : فإن رئيس الجمهورية 0202تعديل –الدستور 
  الدستور مة وهو حاميوحدة الأيجسد  -
  .يمارس السلطة السامية في الحدود المثبتتة دستوريا  -
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طني أو خلال العطلة يشرع بأوامر في مسائل عاجلة وفي حالة شغور المجلس الشعبي الو  -
على أنه لرئيس الجمهورية أن   2020من تعديل  140البرلمانية  ، هذا عملا بما جاءت به المادة 

في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية بعد  يشرع بأوامر في مسائل عاجلة
 رأي مجلس الدولة، 

والملاحظ أنه جاءت عبارة شغور المجلس الشعبي الوطني، وليس مجلس الأمة لا يمكن أن يكون 
شاغرا ولا يمكن حله ، حتى توظيف عبارة عطلة البرلمان الذي أصبح دورته واحدة ، ليقصد حالة 

مسائل عاجلة  أي الحاجة الملحة والظرف لا ينتظر اجتماع المجلس الشعبي الوطني ووجوبية  وجود
رأي استشاري اجباري  –وهذا بعد أحذ رأي مجلس الدولة  التصدي بأمر لمجابهة أو اتخاذ تدابير  ،

كما اشترط المؤسس الدستوري   -من حيث طلبه واختياري من حيث الأخذ بهأي رأي بسيط  
جوبي من رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بشأن دستورية هذه الأوامر، على أن تفصل اخطار و 

( أيام. كما يعرض رئيس الجمهورية الأوامر التي اتخذها على كل 12فيها في أجل أقصاه عشرة )
  غية غرفة من البرلمان في بداية الدورة القادمة لتوافق عليها. وفي حالة عدم الموافقة تعتبر الأوامر لا

   انتخابات تشريعية قبل أوانها أو إجراءحل المجلس الشعبي الوطني  يمكن له - 
 من الدستور  014المبادرة بتعديل الدستور طبقا للمادة  -

 المركز القانوني للوزير الأولالثاني  :  المبحث 
ية و )رئيس الجمهور  ثنائية للسلطة التنفيدية والإداري استحداثشهد التطور الدستوري 

المؤسس الدستوري محافظا على هذا  تم قد و  1477 نوفمبر  23 تعديل بداية من   الحكومة (
وإنطلاقا من أن الوزير الأول رئيس الحكومة حسب الحالة يشكل  سدة الإدارة العليا   ، التكريس 

رق إلى تعيينه هنا وجب التط المجسدة للسياسة العامة للدولة في إطار ثنائية السلطة التنفيذية ، ومن
 ووانهاء مهامها )مطلب ثالث(ثان( )مطلب أول (وصلاحياته)مطلب 

 
 أو رئيس الحكومة حسب الحالة تعيين الوزير الأول المطلب الأول : 

 ودلالة فالتعديلالتسمية ولعل في ذلك مقصد غير  0227إن التعديل الدستوري لعام 
ل.  وهذا راجع تبداله بمنصب الوزير الأو وإلغاء منصب رئيس الحكومة واسأضفى صبغة رئاسوية 
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ع بين منتخب على أساس برنامج حائز على ثقة الأغلبية المطلقة للناخبين، يلزم لعدم إمكانية الجم
ولغاية  رئيس الجمهورية دستوريا بتنفيذه، والوزير الأول المطالب بتطبيق برنامج الأغلبية البرلمانية

وزير أول ومتى نكون أمام رئيس حكومة  وبين تنفيذ مخطط ميز بين متى نكون امام  0202تعديل 
 .التي ينتمي إليها لبرنامج رئيس الجمهورية و برنامج الأغلبية البرلمانية ،

الشرعية الانتخابية لهذه الأغلبية مهما كانت، لا يمكن أن تتجاوز شرعية الرئيس  وإن كانت
 1الممثل لكل الجزائريين.

فإن رئيس الجمهورية يعين الوزير الأول  41/5لمادة وطبقا ل 0216سابقا في ظل تعديل و  
مهورية في وينهي مهامه وسبق التذكير بشأن صلاحيات رئيس الجبعد  استشارة الأغلبية البرلمانية 

حسب التعبير اللفظي استشارة ملزمة بحيث طلبها واختياريا  إطار سلطة التعيين أن هاته الإستشارة 
قيد أو شرط ب الوزير الأول غير محددة تعيين  طة رئيس الجمهورية في مجالفلسل، بحيث الأخذ بها

يختار كفاءة وطنية لما  الرئيس  ن الأمر متعلق بمخطط عمل لبرنامج الرئيس وتجسيده لذا،ولأقانوني 
 وما تتطلع له الجماهير . لتزام والنزاهة لتحقيق ما يطمح له برنامجه قدرة والإلها من ال

من الدستور  112، 125، 124، 123فطبقا للمواد:   0202ما في ظل تعديل أ           
نميز بين وزير أول ورئيس حكومة أو يمكن أن نتساءل متى نكون أن أمام وزير أول ومتى نكون أمام 

 رئيس حكومة ؟ 
اذا أسفرت الانتخابات التشريعية  على  0202من تعديل  123فعملا بأحكام المادة  

يقود الحكومة وزير أول واذا اسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية يقود  أغلبية رئاسية
 الحكومة رئيس حكومة 

 –إذا اسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية غير الأغلبية الرئاسية -وهاته الأخيرة         
فة بتشكيل حكومته واعداد برنامج يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية ويكل

 –الأغلبية البرلمانية 
وان كان في هذا الصدد نتساءل عن حزب له أغلبية أم أحزاب تشكل أغلبية برلمانية خاصة  

وان التمثيل النسبي يفرز دائما تحالفات حزبية تشكل أغلبية برلمانية قد تكون تختلف عن الأغلبية 
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معين من طرف رئيس الجمهورية من بين الأغلبية أمام رئيس حكومة الرئاسية  وفي هاته الحالة نكون 
يوما واذا لم تشكل الحكومة في يعين رئيس الجمهورية 32البرلمانية ويكلف بتشكيل حكومة في أجل 

 رئيس حكومة جديد 
،  برنامج ( – عمل الحكومة أو رئيس الحكومة حسب الحالة )مخطط الوزير الأولينسق ا مك
نحصر دور الوزير وبذلك ي 127،  128و 4، 126/3للمواد طبقا س الوزراء في مجل ويعرض

الأول في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية والذي حضي بموافقة الشعب وينسق العمل الحكومي، 
، ودور رئيس الحكومة في برنامج حكومته أي برنامج الأغلبية البرلمانية  ويضبط مخطط العمل لتنفيذه

الحكومة مسؤولة عن مخطط العمل المحدد رليات تطبيق ف مام مجلس الوزراءى أن يعرض ذلك أعل
ة  تكييف مخطط العمل على ضوء المناقش برنامج الرئيس أمام المجلس الشعبي الوطني. كما يمكنه

يقدم الوزير الأول كطريقة التشاور مع رئيس الجمهورية.و في حالة عدم موافقة المجلس على المخطط 
وفي حالة الموافقة يقدم عرض لمجلس الامة ويمكن  من الدستور ، 128طبقا للمادة  استقالة حكومته

 لهذا الأخير أن يصدر لائحة 
   أو رئيس الحكومة حسب الحالة : صلاحيات  الوزير الأول المطلب الثاني 

نحاول أن نسلط الضوء على الصلاحيات الإدارية   يتمتع الوزير الأول بجملة من الصلاحيات 
 تي تتعلق أساسا بــــــــــ:وال
أو  فإن الوزير الأول 110/6المادة طبقا لما نص عليه الدستور لاسيما أولا : سلطة التعيين : -

دون له  أن يعيين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية  رئيس الحكومة حسب الحالة 
سلطات وصلاحيات رئيس من الدستور أي دون المساس ب 40و 41المساس بأحكام المادتين 

 الجمهورية 
السابق ذكره  المتعلق بالتعيين في الوظائف   34-02للمرسوم رئاسي  ليه و بالرجوعوع 

هذا الأخير الذي وسع دائرة  042-44المدنية والعسكرية للدولة الذي ألغى المرسوم الرئاسي 
  23سند لهذا الأخير حسب المادة لتالتعيين لصالح رئيس الجمهورية  ، ولم يترك مجالا للوزير الأول 

 مايلي: 
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صالحه في الوظائف العليا ارتية : مديرو يعين الوزير الأول بمرسوم تنفيذي لدى م -1
 الدراسات ،المديرون،المكلفون بالدراسات والتلخيص،نواب المديرين ،رؤساء الدراسات

 وكذا كل وظيفة لدى المؤسسات والمصالح التابعة له 
 : قتراح الوزراء المعنيين في الوظائف ارتية ويعين بناء على إ -0
بالنسبة للإدارات المركزية للوزارات ) رؤساء دواوين الوزراء، روؤساء الأقسام ،مديرو -

نواب المديرون ،رؤساء الدراسات، المديرون ، المفتشون ،المكلفون بالدراسات والتلخيص،
 الدراسات ( 

المصالح الخارجية للدولة على المستوى الجهوي بالنسبة للإدارات الإقليمية :) مسؤولو -
وظائف عليا بالولايات والمقاطعات الإدارية باستثناء الولاة والمحلي ، المناصب المصنفة 

 (والولاة المنتدبين، والأمناء العامين للولايات ورؤساء الدوائر 
للقطاعات التي لمركزية هاته التعينات باستثناء الإدارات ا 34-02وللإشارة فإن المرسوم الرئاسي 

 1 . وكذا المصالح الخارجية التابعة لها ترجع لها صلاحية التعيين لرئيس الجمهورية 
 : في مجال تطبيق القوانين ثانيا  : سلطة التنظيم -

للوزير الأول في المجال التنظيمي الذي يندرج المؤسس الدستوري الجزائري كرس الاختصاص 
بنصها: "ويندرج لهذا الأخير تطبيق   0202من تعديل  141/20مادة لطبقا لفي تطبيق القوانين 

في لسلطة التنظيمية المستقلة الجمهورية ينفرد لوحده باالقوانين في المجال التنظيمي" ليبقى رئيس 
 أو المحجوز للتشريع  المحصورالمسائل غير المخصصة للقانون. ، أي خارج المجال 

 من الدستور  110/3ذ القوانين والتنظيمات طبقا للمادة كما يسهر الوزير الأول على تنفي
سلطة التنظيم في مجال  ئحة التنفيذيةتجسد اللافي هذا الصدد و  في إطار صلاحياته التنفيذية 

   والتنظيمات  تطبيق القوانين

                                                           
 هي :  21-60للتذكير بسلطة التعيين لرئيس الجمهورية طبقا للمرسوم الرئاسي  - 1
لة لدى رئاسة الجمهورية  والهياكل والمؤسسات التابعة لها، وكذا لدى وزارات : الدفاع الوطني ، الشؤون أولا : المناصب والوظائف العليا للدو-

 الخارجية ، العدل ، الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ، المالية .
ومسؤولي المؤسسات والوكالات والصناديق –لسكن استثناء تلك التابعة لقطاع ا–ثانيا :يعين مديري الجامعات، ومسؤولي الدواوين الوطنية -

 وكافة الهيئات العمومية ذات الطابع الوطني التي نصت مراسيم إنشائها على التعيين فيها بمرسوم 
يين الوزير ثالثا :يعين الأمناء العامين والمفتشين العامين والمدراء العامين بالوزارات ، وكذا المناصب والوظائف العليا الخارجة عن سلطة تع-

 الأول 
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يمكن أن نقول أن هي  امتداد للقانون لأنها تحمل في تناياها  مظهر تنفيذي لنص قانوني         
لتفصل وتشرح تلك القواعد العامة وبيان كيفية تطبيقها  فعلى سبيل المثال يتضمن المجال القانوني 

 ،8، 5، 4، 0الفقرات ) 134القواعد العامة أو الأساسية تاركا التفصيلات للتنظيم مثلا المادة 
مجالا  18(  حوالي 08،  06 ،04، 03، 00، 02، 14، 17، 18، 16،  15،  12، 7

لتأتي المراسيم  أو الضمانات الأساسية  النظام العامالتشريع الأساسي ، أو اعد عامة أو تضمن قو 
 التنفيذية موضحة كيفية تنفيذ وتطبيق القوانين 

طبقا للمادة  : أو رئيس الحكومة حسب الحالة  ثالثا : الصلاحيات التنفيذية للوزير الأول-
كما يمارس بعض المهام الدستورية    ت تنفيذية الدستور فإن الوزير الأول يمارس صلاحيا من 110

 :  يمكن أن نستعرضها كما يلي 
، يتم تحديد  يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية -1

في إطار تنسيق عمل الحكومة  الوزير الأول صلاحيات الوزير بموجب مرسوم تنفيذي صادر عن 
 حقيق فعالية في تنفيذ المخطط لتمخطط عمل لبرنامج الرئيس 

وهذا أكيد في إطار المجال التنظيمي التنفيذي  والتنظيمات القوانين  تطبيقيسهر على -0
للقوانين وهنا يقصد بالتشريع بمفهومه الواسع تحقيقا للمحافظة على النظام العام المجسد للمصلحة 

 العامة للدولة  العامة والسياسة
كما أنه طبقا للمادة نه المنسق للعمل الحكومي  لأ  نظراإجتماعات الحكومة يرأس -3

 . من الدستور المنفذ والمنسق أيضا لمخطط العمل الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني 126
تكون مراسيم وتندرج  في إطار تطبيق وتنفيذ  الصدد قدوفي هذا ، يوقع المراسيم التنفيذية-4
أو  34 -02هام في إطار التعينات طبقا للمرسوم الرئاسي أو مراسيم تعيين وإنهاء مالقوانين ،

 أو مراسيم في إطار حسن الإدارة العمومية مراسيم في إطار توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة
 41المساس بأحكام المادتين  الجمهورية دونبعد موافقة رئيس  يعين في وظائف الدولة-5

السابق ذكره  المتعلق بالتعيين في   34-02سي طقا لأحكام المرسوم رئا من الدستور 40و
 .الوظائف المدنية والعسكرية للدولة
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تنفيذ الوزير الأول مسؤول على والمرافق العمومية ف  يسهر على حسن الإدارة العمومية-6
 مخطط عمل الحكومة كما أنه ملزم سنويا بتقديم بيان عن السياسة العامة للمجلس الشعبي الوطني

لذا يجب أن يتجسد ذلك بالسهر على حسن سير الإدارة  من الدستور ، 111 طبقا للمادة
تسيير ل ، وضامن الإدارة العليا او الاستشرافية – الجهاز الإداريالعمومية خاصة أنه المشرف على 

 –لذا يتخذ كل الإجراءات التي من نشانها تحقق وظائف الإدارة تلبية الحاجيات المرافق العامة 
 اتخاذ القراراتو امة والمحافظة على النظام العام  باستعمال إمتيازات السلطة العامة المصلحة الع

 . الإداريو  بشقيها السياسي الحكيمة 
للمادة  سلطة إخطار المجلس الدستوري طبقامثلا ممارسة المهام الدستورية :بعض  ممارسة-8

ل مهام استشارية و ذلك بتقديم و للوزير الأالوظيفة الاستشارية  من الدستور وكذا ممارسة  143
و   من الدستور ، 48طبقا للمادة استشارة حول مسائل معينة كاعلان حالة الطوارئ و الحصار 

و لشعبي الوطني او تنظيم انتخابات أحل المجلس ا كذلك في حالة إمكانية رئيس الجمهورية تقرير
 من الدستور 151ادة بأحكام المعملا  انتخابات تشريعيةتنظيم 

 انهاء مهام الحكومة المطلب الثالث :  -
عملا باحكام الدستور تنهى مهام الحكومة بصورتين الاستقالة )فرع أول( أو الإقالة )فرع 

 ثان (
  فرع الأول : استقالة الحكومة-

فطبقا  دون قيد أو شرط  إراديةالاستقالة حق  وهي الاستقالة كما هو متعارف عليه قانونا 
ستور يمكن للوزير الأول أو رئيس الحكومة احسب الحالة أن يقدم استقالة من الد 113للمادة 

لكن تكون وجوبية اذا نص عليها صراحة في حالتين الأولى بالرجوع الحكومة لرئيس الجمهورية ،  
في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني  - 0202تعديل –من الدستور  128لأحكام المادة 

ة  ، يفهنا يعين رئيس الجمهورية من جديد وزير أول حسب الكيفيات على مخطط عمل الحكوم
نفسها ، وبالتمعن في الدلالة اللفظية لا يوجد مايمنع رئيس الجمهورية في إعادة تعيين نفس الوزير 

 الأول لأن اللفظ جاء بعبارة وزير أول وليس وزير أول آخر .
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ذا صادق المجلس الشعبي على ملتمس من الدستور ا 160والحالة الثانية بالرجوع للمادة 
 الرقابة  يقدم هنا الوزير الأول أو رئيس الحكومة استقالته لرئيس الجمهورية 

في  46/0وتجدر الإشارة انه يمكن للوزير الأول بصفة شخصية يقدم استقالته طبقا للمادة 
 حالة حدوث المانع واذا أراد الترشح لرئاسة الجمهورية 

 فرع ثان : الإقالة 
انطلاقا من مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية  والتبعية لرئيس ، فأنه يمكن لرئيس أن ينهي 

التي  41/5مهام من عينه فمن يملك سلطة التعيين يملك سلطة الإقالة وانهاء المهام  فطبقا للمادة 
قالة لا تنص على : يعين الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة وينهي مهامه "  واجراء الإ

من الدستور ) حالة شغور منصب رئيس الجمهورية (   44يمارس الا في حالة الانابة طبقا للمادة 
لكن هل اقالة وزير أول أو رئيس حكومة ينجر عنه اقالة كل الحكومة ؟ المتعارف عليه أن هذا 

وجه والمنسق يؤدي الى اقالة كل الحكومة لأن الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة هو الم
 فضلا عن رئاسته اجتماعات الحكومة والمراقب لعمل الحكومة 

 -الثنائية البرلمانية - البرلمان الثاني : الفصل 
نظام الثنائية البرلمانية أو ما يسمى بالنظام  1446تبنى المؤسس الدستور الجزائري سنة 

خ التجربة الدستورية ( ، وذلك لأول مرة في تاري (le systeme Bicaméralالبيكامرالي 
 . 1الجزائرية

على أنه:" يمارس السلطة التشريعية   0202من تعديل  114وفي هذا الصدد نصت المادة      
 كل غرفة من غرفتي البرلمان لها  برلمان يتكون من غرفتين هما المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة 

  .السيادة في إعداد القانون و التصويت عليه"
در الإشارة أن تبني نظام الثنائية البرلمانية لم يكن وليد الصدفة، بل كان نتيجة خلفيات وتج   

أخذت شكل مبررات منها السياسية والقانونية ،هذا من جهة.ومن جهة أخرى، فإن إنشاء نظام 
الغرفتين أصبح مساحة جديدة للتعبير والحوار على المستوى السياسي، من أجل تحسين التمثيل 

                                                           
من الدستور ،الملتقى الوطني حول إشكالية  260أنظر : بوزيد لزهاري ، مداخلة بعنوان الدور التشريعي لمجلس الأمة على ضوء المادة  -1

 . 06ص 6007نزل الأوراسي، الجزائر،  6001ديسمبر  4،2، دراسة تحليلية يومي  2112من الدستور  260المادة 
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للشعب والأقاليم ،بالإضافة إلى كونه أحسن طريقة لضمان استقرار استمرارية الدولة  الوطني
  1والانتقال الهادئ للسلطة في حالة الشغور.

وعلى هذا الأساس سنتطرق إلى مبررات اعتماد نظام الثنائية البرلمانية )مطلب أول (، ثم إلى        
 ) مطلب ثالث ( . الاختصاص الوظيفي )مطلب ثان (، على أن نوضح في الأخير التشكيلة 

 الثنائية البرلمانية في النظام الدستوري الجزائري المطلب الأول: مبررات تبني
لتبني نظام مكون من غرفتين في ظل النظم الدستورية بصفة  والدوافع المقررةتتعدد الأسباب   

ائري تبني النظام البيكاميرالي، . ويمكن القول أن المبررات التي أدت بالمؤسس الدستوري الجز 2عامة
و أخرى طرحتها إشكالات قانونية )الفرع  )الفرع الأول (،أنها مبررات أملتها ظروف سياسية،

 الثاني(.
 الفرع الأول: المبررات السياسية
 و يمكن أن نوجزها فيما يلي: 

والشخصيات وكذا الكفاءات  مضاعفة التمثيل الوطني عن طريق ضم منتخبي الجماعات المحلية،  -أ
 3الوطنية ضمانا لاستقرار الدولة و ديمومتها.

                                                           
، نشريات مجلس  6002شريط ، التجربة البرلمانية الجزائرية في ظل التعددية،مجلة الفكر البرلماني ،العدد الرابع، أكتوبر، أنظر الأمين  -1

 .201الأمة ، الجزائر،
لملكية إن الأسباب التي أدت إلى تبني نظام مكون من غرفتين في ظل النظم الدستورية المقارنة، تختلف من نظام لآخر، ففي بعض النظم ا  - 2

يلها في جاء لتمثيل الطبقة الارستقراطية وهي اعتبارات تاريخية. في حين أنه في الدول الفيدرالية جاء للحفاظ على الوحدات السياسية وضمان تمث
للمزيد ية.كما قد يكون السبب توسيع التمثيل بأسلوب ديمقراطي،أو لتمثيل أصحاب المهن والمصالح الاقتصاد مجلس يحمي مصلحة الاتحاد ككل.

: الأمين شريــط ،واقع البيكاميرالية  في العالم ومكانة التجربة الجزائرية فيها ،مجلة الفكر البرلماني ، من المعلومات حول هذا الموضوع أنظر
سياسية سعيد بوالشعير ،القانون الدستوري والنظم ال ؛وأنظر أيضا :62، نشريات مجلس الأمة  ،الجزائر،ص 6006العدد الأول ديسمبر 

أبوراس محمد الشافعي ، نظم الحكم المعاصرة النظرية العامة في النظم ؛وأنظر أيضا :  . ومابعدها 606،المرجع السابق، ص6المقارنة،ج
 ، دار 2أدمرن رباط ، الوسيط في قانون الدستوري العام ، الدول وأنظمتها ، ج ؛وأنظر أيضا : 207ص  2107السياسية ،عالم الكتب، القاهرة، 

مجلة الفكر ’ مسعود شيهوب  , نشأة وتطور نظام الغرفتين البرلماني  ؛وأنظر أيضا :و ما بعدها  261، ص  2142العلم للملايين ، بيروت 
موريس ديفرجيه ،المؤسسات السياسية  ؛وأنظر أيضا:ومابعدها 26، نشريات مجلس الأمة، الجزائر، ص6006البرلماني العدد الأول ديسمبر 

 2116لدستوري والأنظمة السياسية الكبرى ) ترجمة جورج سعد ( ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت والقانون ا
وانظر  ؛ 221ص  600وأنظر أيضا: عبد الكريم علوان ،النظم السياسية والقانون الدستوري ، مطبعة الأرز ،عمان الأردن ، ؛ومابعدها262ص

؛وأنظر 212، ص . 2100النظم السياسية والقانون  الدستوري ، دراسة مقارنة ،دار الفكر العربي ، القاهرة ،أيضا: سليمان محمد الطماوي، 
سالمي عبد  ؛وأنظر أيضا:62، ص 6001أيضا: سعاد عمير، الوظيفة التشريعية لمجلس الأمة في الجزائر، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،

  02، ص.  6002ور الجزائري ، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة سعد دحلب ، البليدة السلام ، نظام المجلسين في نظام الدست
 ومابعدها.وأنظر أيضا :

                   Henri OBROFF, Les constitutions d Europe des douze, la documentation Française, 
Paris, 1994, p 171 – 172. 
. Philippe ADRANT, Institution politique et droit constitutionnel, 8eme èdition,1 delta ,LGDJ, France 

,1997 ,p 27                                                                                                         .  

،  نشريات مجلس الأمة، 6002لأولى، مجلة الفكر البرلماني ،عدد خاص، أنظر: آيت العربي مقران، نظرة على مجلس الأمة في نهاية العهدة ا-3
 .20الجزائر، ص. 
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فيمكن القول بأن ذلك يهدف  من الفروض إلى  -المعين–وإذا بدأنا بالثلث الرئاسي   
تحسين النظام التمثيلي داخل الهيئة التشريعية، من خلا ل تجنب العيوب التي تترتب عن الاقتراع 

بعض الشخصيات من عالم العلم ف 1اءات الوطنية.العام الذي قد يؤدي إلى تهميش بعض الكف
في ،والثقافة، و الإطارات المسيرة،والشخصيات الوطنية والتاريخية والتي قد لا تحسن الخوض 

 2،لانتخاباتا

أحيانا حاجزا منيعا وذلك في حالة ما إذا أصيب  -مجلس الأمة–قد تشكل الغرفة الثانية   -ب
لبية، فوجود غرفة ثانية بتشكيلة مغايرة، وبعهدة أطول، تكون المجلس التشريعي الواحد بهيمنة الأغ

موافقتها،أوعلى الأقل مساهمتها، ضرورية لتحقيق نوع من التوازن و هذا ما ينسجم في الحقيقة 
 Le »3مع فكر مونتسكيو حول توزيع السلطة والفصل بينها و خاصة مقولته الشهيرة 

pouvoir arrête le pouvoir ». 
دور هيئة التفكير بفضل التشكيلة المكونة  -مجلس الأمة–الغرفة الثانية تلعب  -ج  

بالكفاءات والشخصيات الوطنية.فهي بهذا تحسن صياغة النصوص،و تطوير نوعيتها.فما تتم 
وبهذا يرتقي  4المداولة فيه من قبل هيئات، أفضل مما تتم فيه المداولة من قبل هيئة واحدة.

  5بيةمستوى كفاءة المجالس النيا
استحداث غرفة ثانية بنمط الإنتخاب غير مباشر، ينفي خضوع أعضائها لضغط الانتخاب  -د

المنتخب بواسطة المباشر ،والوعود الانتخابية الظرفية و المصلحية، التي يقع فيها أعضاء المجلس 
 6.الإنتخاب المباشر

 الفرع الثاني: المبررات القانونية
 و يمكن أن نوجزها فيما يلي: 

                                                           
،المدرسة الوطنية للإدارة، الجزائر 2عدد  20أنظر: بوكرا إدريس، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، مجلة إدارة، مجلد -1

 .40، ص. 6000
،المدرسة الوطنية للإدارة، الجزائر، 2، العدد 0ة في الجزائر بين الثبات والتغير، مجلة إدارة، المجلد أنظر: بوكرا إدريس، المراجعة الدستوري-2

 .72، ص. 2110
 .24أنظر: مسعود شيهوب، نشأة و تطور نظام الغرفتين البرلماني،المرجع السابق، ص. -3
 .22ابق، ص. مسعود شيهوب، نشأة و تطور نظام الغرفتين البرلماني،المرجع الس أنظر:-4
؛وأنظرأيضا، سعاد عمير،المرجع السابق، ص  212أنظر: سليمان محمد الطماوي، النظم السياسية و القانون الدستوري،المرجع السابق، ص.-5

62. 
 .622أنظر:سالمي عبد السلام، المرجع السابق، ص. - 6
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إن أول مبرر يمكن أن نلاحظه في المرحلة الصعبة و الخطيرة التي عاشتها الجزائر بدء من   -أ
استقالة الرئيس، والمتزامنة مع حل المجلس الشعبي الوطني مما أحدث فراغا مؤسساتي، لكن 
بإستحداث مجلس الأمة كهيئة ضمن حلقة النظام المؤسساتي الجزائري، وبالتالي تجنب مخاطر 

أو اني الذي يصيب فقط الغرفة الأولى للمجلس الشعبي الوطني سواء اختياري الحل البرلم
  وجوبيا 

ومن هنا فإن مجلس الأمة من شأنه أن يضمن إستقرار الدولة و مؤسساتها. فهو 
 .الأعضاء كل ثلاث سنوات ½ مؤسسة دائمة و مستمرة و التجديد لا يمس إلا نصف 

ق صياغة أفضل وعناية للنصوص القانونية، مع إن إنشاء غرفة ثانية من  شأنه أن يحق -ب
استبعاد ما قد يشوبها من نقص، أو غموض، أو قصور، بالإضافة إلى تقليل فعل التأثير 

التي تحقق الكفاءة ، ناهيك على الكفاءات و الشخصيات الوطنية و ذوي الخبرة 1السياسي
  2والجودة للنص 

فة ثانية على أساس أنها عامل من عوامل التعقيد. و في السياق المتقدم، فهناك من ينقد وجود غر 
فإذا حدث اتفاق بين الغرفتين، تكون الثنائية بدون جدوى. أما إذا حدث خلاف، فيكون هناك 

 انتقدت أيضا على أساس الطابع غير تنازع وضياع للوقت هذا من جهة، ومن جهة أخرى،
ي الوحيد هو ذلك الناتج عن الاقتراع العام الديمقراطي للغرفة الثانية بحجة أن التمثيل الديمقراط

 3المباشر.
إلا أن هذا النقد مردود عليه ذلك أن بطء الإجراءات و عدم السرعة لا يعد عيبا بل بالعكس 
هو ميزة لتفادي التسرع،و إكمال القصور أو النقص الذي قد يكتنف النص التشريعي على مستوى 

رى، إن طريقة تكوين الغرفة الثانية يجب أن تكون مغايرة الغرفة الأولى، هذا من جهة. ومن جهة أخ
على أساس تمثيل ما لم يتم تمثيله في الغرفة الأولى،وهذا من أجل مضاعفة التمثيل الوطني و توسيعه 
و إشراك عناصر ذات كفاءة . و لوكان غير ذلك نحصل على نسخة ثانية للغرفة الأولى و في هذه 

 الحالة فما هو المبتغى؟ 

                                                           
 .60سعاد عمير، المرجع السابق، ص. أنظر: -1
، نشريات مجلس الأمة، الجزائر، 6007مجلس الأمة عهدة و تجربة، مجلة الفكر البرلماني، عدد خاص، ديسمبر  أنظر:عبد القادر بن صالح، -2

 .62ص 
 .22-20أنظر:مسعود شيهوب، نشأة و تطوير نظام الغرفتين البرلماني، المرجع السابق، ص.  -3
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والتي تخص بحوالي  قد سارت على درب تبني الثنائية البرلمانية العديد من الدول بما فيها الجزائر،و 
إلى  24. كما أن العهدة النيابية في الغالب حددت من 1دولة معتمدة كافة أنماط الانتخاب 83
 2سنوات. 26

 بغرفتيه  تشكيلة البرلمانالمطلب الثاني: 
برلمان يتكون من غرفتين هما المجلس الشعبي   0202من تعديل  114/1طبقا  للمادة 
  وسنستعرض التكوين العضوي للغرفتين مبينين شروط الانتخاب الوطني و مجلس الأمة  

   الفرع الأول : انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
هذا  في ، ويتم انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري 

لنستعرض شروط الواجب توافرها  للترشح   21-01 اتللانتخابلقانون العضوي الصدد نتطرق ا
 :    والتي تشترط أن يكون المترشح  منه 022لعضوية  المجلس الشعبي الوطني  طبقا  للمادة 

من هذا القانون أي أن  52يجب أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة  -
سنة يوم الاقتراع متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية   17لغ سن يكون ناخبا أي با

مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها، ولايدخل في حالات فقدان 
 الأهلية. 

 ( سنة على الأقل يوم الاقتراع.05)بالغا خمسة وعشرين  -
 أن يكون ذا جنسية جزائرية.  -
 ها. من هاعفاءيثبت أدائه الخدمة الوطنية أو  أن -
ألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة أو لم  -

 يرد اعتباره؛ باستثناء الجنح غير العمدية.
 أن يثبت وضعيته اتجاه الإدارة الضريبية. -

                                                           
، 6007، جويلية 02أفاق(، مجلة الفكر البرلماني، العدد –الم )واقع : قدياري حرز الله، لمحة عن نظام الغرفتين في العأنظرفي تفاصيل ذلك - 1

 .42،47نشريات مجلس الأمة، الجزائر، ص 
 .40المرجع السابق، ص . - 2
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ألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره  -
مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية بطريقة مباشرة أو غير 

 الانتخابية.
 ألا يكون قد مارس عهدتين برلمانيتين متتاليتين أو منفصلتين، -

 21-01من القانون العضوي  021/1إيداع التصريح بالترشح فعملا بأحكام المادة أما 
لمندوبية الولائية للسلطة يكون عن طرق قائمة تتوفر فيها الشروط ارنف ذكرها على مستوى ا

المستقلة مقدمة من طرف مترشح موكل من طرف الحزب أو من طرف مترشحي القائمة المستقلة ، 
على أن يتضمن تصريح كل مرشح الاسم واللقب الجنس ،تاريخ ومكان الميلاد والمهنة والعنوان 

وان القائمة بالنسبة الشخصي والمستوى التعليمي لكل مترشح  مع تسمية الحزب أو الأحزاب وعن
للمترشحين الأحرار والدائرة الانتخابية المعنية على أن تلحق القائمة ببرنامج الحملة الانتخابية  وسلم 

 للمصرح بالترشح يثبت تاريخ وساعة الإيداع .
فإن المشرع اشترط تزكية كل قائمة سواء  20-01من القانون العضوي  020وطبقا للمادة 

 ياسي أو قائمة حرة قدمت تحت اسم حزب س
أن تتضمن القائمة عددا من المترشحين اشترطت ضرورة   3، 0/ 141المادة  ولاشارة فإنه

في الدائرة التي يكون عدد مقاعدها فردي واثنين  3يزيد عن العدد المقاعد المطلوب شغلها بثلاث 
ساء والرجال تحت طائلة في الدزائر التي يكون عدد مقاعدها زوجي مع مراعاة مبدأ المناصفة بين الن
سنة على أن يكون  42الرفض  وتخصص نصف الترشيحات للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن 

مستوى جامعي  وعندما ينتج هذا الأخير عددا غير صحيح يجبرالى العدد الصحيح  الأعلى الثلث 
 لصالح الفئة 

من القانون  148، 146،  145، 144،  141 تحديد النتائج فعملا بالمواد:أما  
سنوات عن طريق الاقتراع النسبي على القائمة 5فيتخب المجلس لعهدة مدتها  21-01العضوي 

وتوزع المقاعد حسب  فا لما كان معمولا به سابقا ،المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج  وهذا خلا
لاتؤخذ في نسبة عدد الأصوات التي تحصلت عليها  كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى  و 

من الأصوات المعبر عنها ، ويكون  %5الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي تحصلت على 
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المعامل الانتخابي هو حاصل قسمة عدد الأصوات المعبر عنها منقوصة عند الاقتضاء الأصوات التي 
المقاعد   ، وتحصل كل قائمة على عدد %5حصلت القوائم التي لم تصل للحد أو ما يسمى العتبة 

بقدر عدد المرات التي حصلت عليها على المعامل الانتخابي  وعند تساوي عدد الأصوات سواء 
فيما بين قائمتان أو أكثر أو من قبل قائمة يفوز المترشح الأصغر سنا  واذا حدت تساوي في إطار 

 قائمة واحدة بين مترشح ومترشحة تفوز المترشحة 
الأحزاب السياسية التي تحصلت على الانتخابات التشريعية في الحالة الأولى إما من طرف -

 من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية  %4على أكثر من 
عشر منتخبين  12أو في حالة ثانية تزكى من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على -

 على الأقل في الدائرة الانتخابية المترشح فيها  
مة تحت رعاية حزب سياسي لا تتوفر فيه الحالتين السابقتين أو حزب في حالة قدمت قائ -

 052يشارك لأول مرة في الانتخابات أو في تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة فإن يجب أن يدعمها ب
 توقيع من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية عن كل مقعد مطلوب شغله  

يكون الإيداع على مستوى مندوبيات السلطة أما بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج 
وتقدم القائمة أما تحت رعاية حزب أو المستقلة لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج 

من توقيعات توقيع عن كل مقعد مطلوب شغله  022عدة أحزاب وبعنوان قائمة حرة تدعم ب
   21-01من القانون العضوي  8، 020/6و   021/0ناخبي الدائرة الانتخابية طبقا للمادتين 

 أولا: شروط الترشح لمجلس الأمة 
فإن مجلس الأمة يجمع بين التعيين   0/ 101ادة عملا بأحكام الدستور لا سيما الم

من كل ولاية من بين  أعضاء عن طريق الانتخاب غير المباشر والسري  والانتخاب فيتشكل من 
الأعضاء ، ( 0/3ثلثى )اء المجالس الشعبية الولائية. يشكلان أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعض

( ارخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات 1/3يعين رئيس الجمهورية الثلث )
 الوظيفية في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية

لقانون العضوي للانتخابات امن  001المادة أما بالنسبة لشروط الترشح فإننا نستعرض 
 وهي كالتالي :  01-21



 

41 

 ( سنة كاملة يوم الاقتراع35أن يكون بالغا خمسة وثلاثين ) - 
وهذا الشرط  أن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفته منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي -

خبين التاليين المنتلا يسري على الانتخابات المتعلقة بالتجديدين الجزئين لأعضاء مجلس الأمة 
 لصدور هذا القانون 

 ن يثبت وضعيته اتجاه الإدارة الضريبية. أ -
لا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره أ -

 باستثناء الجنح غير العمدية.
هة وتأثيره بطريقة ألا يكون معروف لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبو  - 

 مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية.
يتم التصريح بالترشح   21-01من القانون العضوي  006و 004،و  000وطبقا للمواد 

بايداع المترشح على مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة وبالنسبة للمترشح تحت رعاية حزب 
أن يرفق التصريح بتزكية يوقعها المسؤول عن الحزب  على أن يودع التصريح في أجل سياسي يجب 

يوما قبل تاريخ الاقتراع ، وتفصل المندوبية الولائية للسلطة في صحة الترشيحات ويكنها أن  02
 أي أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا 026ترفض بقرار معلل  يكون قابل للطعن طبقا للمادة 

الأعضاء ويكون بموجب مرسوم  ( 3/1 ) عضاء المعينين فيعين رئيس الجمهورية ثلثالأ أما
 رئاسي الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية،

على غرار سابقه أضاف وحدد المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية  0202والتعديل الدستور 
 اعيةوالاجتم

وخبرات في  كفاءات المحلية وكذلكليضفي المؤسس الدستوري تشكيلة ممثلة للمجالس 
 قتصادية والمهنية والاجتماعية المجالات الا

( 23( سنوات ويجدد نصف أعضائه كل ثلاث )26مدة العضوية في مجلس الأمة ست )أما  
 ،  0202تعديل –من الدستور  100 طبقا للمادة سنوات 

 
 الوظيفي للبرلمان  : الاطتصاص اني المطلب الث
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 وهنا نميز بين ممارسة الاختصاص التشريعي والاختصاص الرقابي وفقا لما هو آت : 
 

 الاطتصاص التشريعي للبرلمان الفرع الأول : 
تعرف المبادرة التشريعية على أنها:'' تقديم نص أو تعديل إلى برلمان من أجل مناقشته           

'، وتعرف أيضا على أنها'' العمل الذي يضع الأسس الأولى للتشريع وتحدد مضمونه والتصويت عليه'
وموضوعه''، بيد أن الرأي الغالب هو أن المبادرة التشريعية، إضافة إلى كونها مادة للتشريع، فإنها تلزم 

 1البرلمان بضرورة البت فيها قبولا أو رفضا.

لفصل بين السلطات، أن حق المبادرة التشريعية هي من كان الأصل، تطبيقا لمبدأ ا  وإن             
اختصاص السلطة التشريعية وحدها )الدول التي تتبنى النظام الرئاسي( ، غير أن التطور الذي عرفته 
الدولة بسبب زيادة مهامها وسقوط الحكم المطلق،أدى إلى ضرورة التعاون والتشاور بين السلطتين 

 2تحقيق مصالح الشعب.التنفيذية والتشريعية من أجل 

وهذا ما ترتب عليه إشراك السلطتين التنفيذية والتشريعية في المبادرة التشريعية وعلى هذا       
الأساس عرفت المبادرة التشريعية على أنها :"حق إيداع مشروع واقتراح نص يتعلق بقانون أو ميزانية 

وهي حق للسلطتين التنفيذية  أو لائحة من أجل مناقشة والتصويت عليه من قبل البرلمان،
والتشريعية، غير أن تسمية النص المقدم من قبل السلطتين يختلف فإذا قدم من قبل السلطة التنفيذية 

''، اما إذا قد م من السلطة التشريعية فيسمى اقتراح  projet de loiيسمى مشروع قانون''
  Proposition de loi"  ."3قانون 

ن اعتبار المبادرة التشريعية إجراء خارجا عن العملية التشريعية، إلا أنها النواة وعليه لا يمك           
الأساسية للتشريع وذروة سنامه، لأن العملية التشريعية لا تبدأ من فراغ. وبناء عليه فالجهاز الذي 

 يتقدم بالمبادرة التشريعية يكون مساهما في العملية التشريعية.
                                                           

، دار الفكر 2عمر حلمي فهمي، الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي والبرلماني )دراسة مقارنة(، ط في تفاصيل ذلك :أنظر -1

 وما بعدها. 20ص. 2100العربي 

، المدرسة الوطنية 06العدد 6: سعيد بوالشعير، مجال القانون في دساتير الجزائر والمغرب وتونس، مجلة إدارة ،المجلدفي تفاصيل ذلك أنظر -2

 .26، ص.2116للإدارة، الجزائر،

 .22المرجع السابق، ص. - 3
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 تعرض النقاط التالية : وفي هذا الصدد نس         

  أولا : مجال التشريع : -
جل الدساتير الحديثة وعلى غرار المؤسس الدستوري الجزائري تبنى طائفتين من القوانين  ،   

الطائفة الأولى تسمى بالقوانين )العضوية(، والطائفة الثانية تسمى بالقوانين  العادية وسنتطرق كل 
 طائفة على حدة كارتي : 

 نين العضوية أ/ القوا -
لم تنص الدساتير الحديثة عن أي تعريف لهذا الصنف من القوانيـن، واكتفت بحصر وتحديد      

، أن الدساتير السابقة على دستور لإشارةلو  سنهاالمسائل التي تنظم بقوانين عضوية، إجراءات 
اعتنق ، 1446 ن أي إشارة إلى هاته  القوانين. تعديللم تتضم -1446قبل تعديل – 1446

 فكرة القوانين العضوية لأول مرة في تاريخ بالدسترة الجزائرية.
نستعرض تعريف الأستاذ: عمار عوابدي على أنه: " ذلك القانون الذي ن 1ولإيجاد تعريف    

يتضمن مجموعة من القواعد القانونية العامة والمجرة والملزمة، أساسها الدستور ومنحها طبيعة القانون 
ي، في حدود مجالها على سبيل الحصر، ونص على وجوب سنها وصدورها في ظل الأساسي العضو 

مجموعة من الإجراءات الخاصة والاستثنائية وغير المألوفة بالإضافة إلى خضوعها لمجموع الإجراءات 
 والشكليات العادية التي يخضع لها كل تشريع.

لخاصــة نظرا لوظائفه الحيوية هذه الطبيعة والصفة ا –العضوي -فيكتسب القانون الأساسي     
الهامة في تكميل أحكام الدستور المشيمة بالجمود والاقتضاب في صياغتها، وذلك بواسطة توفير 
عناصر التفسير والتكييف والملائمة والتجسيد والتخصيص  والتحيين، فيما يعالجه بالتنظيم 

عامة الدستورية، وضبط لموضوعات و مسائل  دستورية هامة وحيوية مثل تنظيم السلطات ال
  2العلاقات الوظيفية فيما سنها ضبطا دقيقا وسليما  في نطاق مبدأ الفصل بين السلطات".

                                                           
، مطبوعة معتمدة من المجلس العلمي  -نظريتا الدولة والدستور  –ت في القانون الدستوري في تفاصيل ذلك : د .وليد شريط ، محاضراأنظر - 1

 وما بعدها .  202ص.  06، كلية الحقوق والعلوم السساسية ، جامعة البليدة 
وبين الحكومة، مجلة الفكر عمار عوابدي، فكرة القانون العضوي وتطبيقاتها في القانون الناظم للبرلمان والعلاقات الوظيفية بينه أنظر:  -2

 .07 -02، ص6002، 01البرلماني، مجلس الأمة، العدد 
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بما  0202من تعديل   142جاء  في صلب المادةأما بالنسبة لمجال القوانين العضوية فقد      
البرلمان بقوانين عضوية يلي''إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور يشرع 

 في المجالات التالية:
 تنظيم السلطات العمومية وعملها. -
 نظام الانتخابات. -
 القانون المتعلق بالأحزاب السياسية. -
 القانون المتعلق بالإعلام. -
 القانون الأساسي للقضاء والتنظيم القضائي -
 القانون المتعلق بقوانين المالية ''  -

ءل عن مدى حصرية المجال ؟ يستنتج من محتوى هذه المادة أن هناك مجالات أخرى نتسا           
 وهذا ما توحي إليه عبارة '' إضافة إلى المجالات لمخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور...''.

وجدنا عدة  مجالات متعلقة بمثلا : -0202تعديل –وباستقرائنا لأحكام الدستور            
من الدستور في حالة وفاة أحد المترشحين للرئاسة في الدور 123ت وشروط تطبيق المادةتحديد كيفيا
من الدستور(، تحديد   48من الدستور( ، تنظيم حالة الحصار والطوارئ )المادة  45الثاني )المادة

كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب   أعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم وشروط قابليتهم 
من الدستور(.،تحديد الحالات التي يقبل البرلمان استقالة  103وحالات التنافي)المادة للانتخاب 

من الدستور(، تحديد شروط استخلاف عضو البرلمان في حالة شغور  107أحد أعضائه)المادة 
من الدستور(، تنظيم غرفتي البرلمان وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما  130مقعده)المادة 

نازع، من الدستور(، تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الدولة، محكمة الت  135كومة )المادةوبين الح
س الأعلى للقضاء وقواعد المجل تور(، طرق انتخابمن الدس 184عملهم واختصاصاتهم )المادة

من الدستور(، تحديد تشكيلية المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها  172)المادة تنظيمه وعمله
 من الدستور(.  173راءات المطبقة أمامها)المادة الإج

يقرأ الدستور كتوليفة واحدة  ، خاصة أن المادة  بمعنى أنه لتحديد مجال القانون العضوي        
 .استعملت نظام المطات وليس التعداد أي توحي بمجالات أخرى 
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درج القواعد القانونية وإن كان أما بالنسبة للقيمة القانونية القوانين العضوية في هرم ت          
من  154المؤسس الدستوري لم يتحدث عن مكانتها مثلما نص على المعاهدات  في صلب المادة 

الدستور ،  فهي تحتل مرتبة وسط أي أقل درجة من أحكام الدستور وأعلى مكانة من القانون 
إجراءات خاصة لسنها نظرا لأن الدستور وضع  دون أن تسمو عن المعاهدات الدولية. -العادي

مر الذي جعلها تحتل مرتبة  وسط بين إجراءات راءات وضع القوانين العادية ، الأتختلف عن إج
تعديل الوثيقة الدستورية وإجراءات وضع وتعديل القوانين العادية.لذا لا يمكن للقوانين العادية أن 

 انون عضوي. تخالف أحكام القانون العضوي،و لا يمكن لها  أن تلغي أو تعدل ق
 ثانيا : القانون العادي  -
أي بمجالات للقانون العادي   -0202تعديل – من الدستور الجزائري134جاءت المادة     

 هذا التقييد دأبت عليه الدساتير الجزائرية-بحصر المواضيع التي يشرع فيها البرلمان
التشريع لمجال ، تاركا ما يخرج من نطاق    1  -1463( عدا دستور 1446،1474،1486)

التنظيم، وبذلك أصبحت المؤسسة التشريعية تمارس اختصاصا تشريعيا منظما بأحكام الدستور أي 
 تقييد وتضييق النطاق الذي يشرع فيه البرلمان، وإطلاق العنان للائحة،

نلاحظ أن المؤسس الدستوري نص على أنه ''يشرع البرلمان في  134وباستقرائنا للمادة           
هذا على أساس أن المادة حدت  و 2يادين التي يخصصها له الدستور وكذلك في المجالات ارتية'' الم

لكن التساؤل هنا هل المجالات على ىسبيل الحصر ؟ فالتعداد يفيد الحصر ، أم على  ،المجالات 
احدة مثل سبيل المثال ؟ بحكم عبارة وكذلك  في المجالات ارتية  وبالتالي نقرأ الدستور كتوليفة و 

مجالات القانون العضوي ، لكن لماذا التعداد ؟ أو نقول أن المجال محجوز لمجال القانون العادي 
.مادام أن الدستور أوضح أن المجالات غير المخصصة للقانون تعود للسلطة التنظيمية  طبقا للمادة 

 دة في النص الدستوري         من الدستور التي وبالتالي فالقانون لا يتدخل في غير المجالات الوار  141
إلى جـانب ذلـك، فقـد أورد المؤسس الدستوري الجزائري عبارات ومصطلحات مثل              

''أساسـي''و''النظـام''و''النظام العام''و''القواعــد''و''القواعــد العامــة'' و''الشروط''و''الضمانات''  

                                                           
،مكن المجلس الوطني)البرلمان( بأن يمارس اختصاصه التشريعي في المجالين القانونــي والمالي دون قيد أو 2122فالدستور الجزائري لعام  -1

 ل الحصرشرط، وبهذا أصبحت سلطة البرلمان غيـر محددة بنطاق على سبي
 في تفاصيل ذلك أنظر : د.وليد شريط ، السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري، مرجع سابق ،ص. -2
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لصعوبة التمييز بين النظام العام والنظام وبين ما هو غير واضحة المعالم واسعة لكنها فهي كلمات 
 1أساسي وغير أساسي. 

والجدير بالتنبيه أن المؤسس الدستوري  يمكن أنه يقصد أن التفاصيل والجزئيات تعود للسلطة        
 التنفيذية عن طريق التنظيم ، إما بالتكملة أوالتنفيذ، وبذلك يمنح الإجازة للمؤسسة التنفيذية ، أي

أن البرلمان قد لا يتعدى حدود ونطاق وضع القواعد العامة تاركا التفاصيل والجزئيات للسلطة 
التنفيذية، لكن قد يتعدى ذلك على اعتبار أنها ضمن حدوده الدستورية طالما أن الأمر يتطلب 

وهذا قانون ويدخل في ذلك  الجزئيات والتفاصيل ، ليفتح المجال والصراع بين اللائحة والقانون  
 سابقا في مجال سلطة التنظيم ماأشرنا له 

نجد عبارة التصويت على  10عنصر  الدستور فقرةمن  134نص المادة وتدر الإشارة أنه في    
 ميزانية الدولة  ليتبادر لنا التساؤل التالي هل التصويت مجال تشريع ؟ 

 اقتسام المبادرل التشريعية-
  143وفقا للمادة  فقد منح المؤسس الدستوري   التشريعية  رةأما بالنسبة  لحق المباد           

لكل من  الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة ، والنواب ، أعضاء المجلس الامة  حق 
 المبادرة ، مع وجوبية عرض المشاريع على مجلس الوزراء بعد رأي مجلس الدولة 

 02القيد العددي للاقتراع اشترط  136طبقا للمادة 0216وإن كان في ظل تعديل        
عشرون  نائبا أو عشرون عضوا  ، مع وجوبية عرض المشاريع على مجلس الوزراء بعد رأي مجلس 

 .2الدولة 
ما المشاريع المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الاقليم وتقسيم الاقليمي تودع على مجلس مكتب أ      

من  144ى مكتب المجلس الشعبي الوطني طبقا للمادة الامة :أي ان باقي المجالات يكون  لد
 الدستور .
''،ولم  présentéوالجدير بالذكر هنا، أن المؤسس الدستوري وظف عبارة يعرض''          

. والغرض من ذلك 3''، مثلما فعل المؤسس الدستوري الفرنسي Délibéréيوظف عبارة تداول''
                                                           

 في تفاصيل ذلك أنظر : د.وليد شريط ، السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري، مرجع سابق ،ص. -1
 طة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري، مرجع سابق ،ص.في تفاصيل ذلك أنظر : د.وليد شريط ، السل -2
على '' تتم المداولة حول مشاريع القوانين في مجلس الوزراء بعد أن أخذ برأي مجلس  2100من الدستور الفرنسي لسنة  21/6تنص المادة  -3

 الدولة...''
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  41/24 طبقا للمادة وانين لأنه يترأس مجلس الوزراءأن يطلع رئيس الجمهورية على مشاريع الق
ولكي يحاط به  ،ويعطي رأيه فيها. وهذا يعتبر إدخالا لرئيس الجمهورية في تحضير مشروع قانون 

 علما.
وإن كان العارف بالصياغة الدستورية يجد أن عبارة ''يعرض'' بمعنى أن المشروع خاضع لرغبة        

سب نظرته وتوجيهاته، ولعل مرد ذلك حسب تفسيرنا أن المشروع رئيس الجمهورية، ويعدل ح
الحكومي قد عرض على مجلس الوزراء. فكيف لمشروع حظي بالقبول من مجلس الوزراء أن يتلقى 
الرفض من مكتب المجلس الشعبي الوطني، ناهيك عن الدقة والاهتمام الذي يتمتع بها المشروع 

 .1 الحكومي
اشتراط عرض المشروع الحكومي على مجلس الوزراء، فالمؤسس الدستوري  ذلكإضافة إلى           

بشأن المشروع  -مجلس الدولة –الجزائري ذهب إلى أبعد من ذلك، واشترط أخذ رأي هيئة قضائية 
 الحكومي ليضفى الحصانة 

 المناقشة و التصويت :-
يحدد تنظيم  الذي 10-16من قانون العضوي رقم  34إلى  33عملا بأحكام  المواد من 

وطبقا  .2المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينها وبين الحكومة
كل مشروع أو اقتراح قانون   يجب أن يكونالتي تقضي على أنه  0202من تعديل  145ادة للم

المصادقة مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي حتى تتم موضوعل
فيما يتعلق القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم  144/1مع مراعاة أحكام المادة .عليه

أن كل مشروع أو اقتراح قانون هو موضوع المناقشة على مستوى المجلس  ، أي  والتقسيم الاقليمي
 صويت الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، والحكومة تتدخل في عملية المناقشة والت

يصادق على النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني بأغلبية أعضائه فمجلس الأمة  
طبقا الحاضرين بالنسبة لمشاريع القوانين العادية وبالأغلبية المطلقة بالنسبة المشاريع القوانين العضوية

                                                                                                                                                                                                      
Art 39/2 "Les projets de loi sont délibères en conseil des ministres après avis du conseil d É tat.." 

 السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري، مرجع سابق ،ص. أنظرفي تفاصيل ذلك  : -1

نها وبين وكذا العلاقات الوظيفية بي .تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهمال المحدد 61-61عضوي رقم الانون الق 2
 1561غشت  12الصادر في  05 عدد ،ج ر الحكومة
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تي اشترطت ال( 4/3الأغلبية الموصوفة ) ، وبذلك يكون المؤسس الدستوري ألغى 144/4للمادة 
 سابقا 

مع المناقشة العامة وهو الاجراء  بإجراء التصويتمناقشة قد تكون  كما وجب أن ننوه أن 
ذلك التصويت مع المناقشة المحدودة ولا يتم اللجوء اليه إلا في حالات تستوجب قد يكون العادي و 

 1 .ادقة عليهاأو التصويت بدون مناقشة في حالة عرض رئيس الجمهورية الأوامر من أجل المص

 أما التصويا :
ميز بضابط مهم بين القانون العادي و القانون  المؤسس الدستوري والجدير بالذكر ، أن         

أغلبية أعضائه الحاضرين  العضوي و هو المغايرة في التصويت ، كما هو ثابت بالنسبة لمجلس الأمة 
 .واو الأغلبية المطلقة للنواب   

 ،  0202من تعديل  144اء مداولة ثانية طبقا للمادة في حالة طلب إجر   كما اشترط          
 .2 أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة  أغلبية الثلثين

و  0202من تعديل  146نص عليه الدستور في متن المادة كما أنا هناك حالة أخرى             
يوما كأجل في حالة عدم المصادقة يصدر  85درة بـهي المتعلقة بقانون المالية، فقد فرض مدة مق

، أي الاختصاص المخول للبرلمان في هذا المجال) مصادقة قانون المالية بأمر رئيس الجمهورية مشروع 
 على قانون المالية( محدد بأجل .

ومن الملاحظ أن المؤسس الدستوري جاء بهذا الإجراء معتمدا على قاعدة الشك ليعالج           
 لوضع بأمر ا

 آلية حل الخلاف بين غرفتي البرلمان :  -
، 8، 6، 5/ 145المادة أحكام بموجب  0202تعديل كما قد عالج الدستور الجزائري             

7 

                                                           

 في تفاصيل ذلك أنظر : د.وليد شريط ، السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري، مرجع سابق ،ص. 1
" يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب إجراء مداولة ثانية  في قانون ثم التصويت عليه  أنه: على 1996من الدستور  127تنص المادة  -2

 ( يوما الموالية لإقراره "31في غضون ثلاثين )

 ( أعضاء المجلس الشعبي الوطني  ⅔و في هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي ) 
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فمن الناحية الإصلاحية أو اللفظية فإن المؤسس الدستوري استعمل كلمة خلاف بدل           
" كما ورد في صياغة  " Un désaccordكلمة اختلاف و الصحيح هو لفظ  اختلاف  

الدالة   encas de désaccord entre les deus chambresالفرنسية لذات المادة 
. و هو المصطلح الدال un différen على عدم الاتفاق أو عدم التفاهم فقط و ليس خلافا 

إلا فيما يتعلق  بتنازع على النزع أو الخصومة بين غرفتي البرلمان، فهو أمر غير وارد طرحه أو تصوره 
الاختصاص أو باستقلالية كل غرفة بوضع نظامها الداخلي وهذا تحديدا لا يتصور تدخل إحدى 

 1الغرفتين لوضع نظام الداخلي للغرفة الأخرى. 
رئيس  الوزير الأول أو كون بطلب من جتماع اللجنة المتساوية الأعضاء ياو عليه ف             

بمعنى أن المبادرة بإجراء عقد لجنة خاضع للسلطة التقديرية للوزير الأول ، حسب الحالة  الحكومة
 لاقتراح نص  يوما  15لكنه مقيد بأجل 

بتجديد عدد ممثلي كل غرفة  77في في مادته  10-16كما حدد القانون العضوي               
 احتياطين ،  5إضافة الى أعضاء  12بـ 

فاللجنة دخل تعديلا إلا بموافقة الحكومة ، ت يمكنها أن لاالأعضاء المتساوية اللجنة               
وفي حالة حل الخلاف يمكن  محل الخلاف مكلفة دستوريا بإيجاد حل توفيقي بشأن الأحكام 

ويأحذ حينئذ المجلس الشعبي الوطني للحكومة أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني الفصل نهائيا 
ويسحب النص اذا لم تخطر الحكومة  الأخير الذي صوت عليه ، بنص اللجنة واذا تعذر بالنص 

 المجلس الشعبي الوطني 
 الإصدار :  -

كرست الدساتير الجزائرية منح رئيس الجمهورية حق إصدار القوانين. فهذه السلطة مستمدة         
زائري يرى من الدستور، و لا يمكن اعتبارها إجراء شكليا تنظيميا ، والملاحظ للتطور الدستوري الج

أنه تقريبا جاء بنص الأحكام المتعلقة بحق الإصدارالممارس من طرف الجمهورية عدا الدستور الأول 
الذي أكد أن رئيس الجمهورية مكلف بإصدار القوانين و نشرها خلال عشرة الأيام  1463عام 

المجلس الوطني   الموالية لتحويلها إليه و يمكن أن تخفض هذه المدة في حالة الإستعجال بطلب من

                                                           
 .18 .سابق ، صالمرجع الي عبد الرحمان ، واعز -1
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،كما أكد أنه في حالة عدم الإصدار ينتقل الاختصاص  1463من دستور  44طبقا للمادة 
 من الدستور. 51تلقائيا إلى رئيس المجلس الوطني عملا بأحكام المادة 

يصدر رئيس الجمهورية القانون في  147وعملا بأحكام المادة  0202وفي ظل تعديل الدستوري 
ابتداء من تاريخ تسلمه إياه ويوقف هذا الأجل في حالة اخطار المحكمة الدستورية أجل ثلاثين يوما 

. 
ول، بل ليس كافيا لكي يكون القانون ساري المفع و من المقرر قانون أيضا أن الإصدار           

زائرية. ، و هذا لا يأتي إلا إذا تم نشر القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجلابد من نشره لإعلام
 المحدد. أيإذن فالنشر هو مجرد عملية مادية يقصد بها إخطار الجمهور بنفاد القانون في التاريخ 

 .1إبلاغ إلى الكافة و إعلامهم بأحكام هذا التشريع، إذ لا تكليف إلا بمعلوم 
إمكانيات  وقد أسندت الدساتير الجزائرية مهمة النشر إلى السلطة التنفيذية لما تملكه من            

بمقتضى  1463كفيلة لتحقيق هذا الغرض سواء كان هذا الإسناد صريحا أو ضمنيا.فمثلا دستور 
أسندت المهمة صراحة لرئيس الجمهورية بقولها " يكلف رئيس الجمهورية بإصدار  44أحكام المادة

لدستوري القوانين و نشرها ..." فالمؤسس الدستوري حسم أمر النشر لكن مااستقر عليه التطور ا
لا تنشر، لكنه ضمنيا يفهم  1463أنه أغفل عبارة النشر، فليس معنى هذا أن القوانين بعد دستور 

أنه من له سلطة الإصدار يتمتع بسلطة النشر. و لعل خلفية هذا أنه من الجانب الأدبي أن كلمة 
  2النشر لا تليق بمهام رئيس الجمهورية.

القانون المدني المعدل  القاضية من  24سم الأمر بمقتضى المادة إن المشرع الجزائري ح               
بـ تطبيق القوانين في تراب لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة 
الرسمية، و تكون نافذة المفعول له بالجزائر العالمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها في نواحي 

نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة ، و  الأخرى في
تم الدائرة الموضوع على الجريدة ،وإن كان في هذا الصدد وفي ظل التطور يشهد على ذلك خ

التكنولوجي الذي فرض أصبح النشر بموقع والمشرع الجزائري لا زال محافظ على الأسلوب التقليدي 
 مرد ذلك مخاطبة لكل أطياف الشعب ولعل 

                                                           
    .465 .، ص 1971، الإسكندرية ، نشأة المعارف  1محسن خليل ، النظم السياسية و القانون الدستوري ، ج  أنظر :  -1
 .311 .سابق ، صالمرجع ،ال بوقةة ، أساليب ممارسة السلطة أنظر : عبد الله -2
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 الاختصاص الرقابي للبرلمان الفرع الثاني :
  وفقا لما هو آت: الحكومة  الرقابة على أعمال  ين آليات أن نبنميز في هذا الصدد 

 الحكومة  عمل مخطط الملزم عرض الأولا :  -
رة برنامج الحكومة ، عبا0227نوفمبر10استبدل المؤسس الدستوري من خلال تعديل             

بعبارة مخطط عمل الحكومة، ولعل مرد ذلك الاختلال الحادث أو التساؤل ، حول أي برنامج يكون 
 أولى بالتنفيذ، هل برنامج الوزير الأول أم برنامج رئيس الجمهورية؟؟ 

وأمام هذا الوضع الجديد، المكرس دستوريا بموجب التعديل الدستوري القاضي بأن الأمر 
برنامج رئيس الجمهورية، انحصر دور الوزير الأول في تنسيق العمل الحكومي وتحديد مخطط متعلق ب

 العمل الحكومي الكفيل بتجسيد برنامج رئيس الجمهورية.
فإن رئيس  0227على أنه حتى في ظل الوضع السابق، أي قبل التعديل الدستوري لعام 

لرئيس الحكومة. هذا فضلا على أن برنامج  الجمهورية كان يقوم برسم الخطوط العريضة والأولويات
الحكومة يعرض في مجلس الوزراء. وهذا وإن دل على شيء، فإنما يدل على أن المؤسس الدستوري 
يرمي بهذا الإجراء لإضافة توجيهات رئيس الجمهورية عليه، نظرا لأن المؤسس الدستوري استعمل 

لوزراء وأساسا رئيسه الذي هو رئيس لفظ يعرض، الشيء الذي يعني أنه خاضع لرغبة مجلس ا
 الجمهورية.
إلا أن الإشكال كان يثور حول: مدى استقلالية الحكومة ببرنامجها، ومدى مساءلتها على   

  برنامج ليس في الأصل ببرنامجها ؟. 
جاءت . فقد خاصة  0202قد زال أمام تعديل واللبس  وتجدر الإشارة أن هذا الإشكال 

" إعداد مخطط عمل لتطبيق البرنامج  الصريح الذي لا يدع مجالا للشك  بتعبيرها 125المادة 
وبذلك انحصر دور الوزير الأول في تنفيذ برنامج رئيس الرئاسي الذي يعرضه على مجلس الوزراء"

الجمهورية والذي حضي بموافقة الشعب وينسق العمل الحكومي، ويضبط مخطط العمل لتنفيذه، 
س الوزراء. كما يمكنه تكييف مخطط العمل على ضوء المنافسة كطريقة على أن يعرض ذلك أمام مجل
 من الدستور  126طبقا للمادة التشاور مع رئيس الجمهورية
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على تبيان مسألة الطرح الملزم، وإن كان  الجزائري، استقروللإشارة فإن التطور الدستوري   
عملية تقييم ذلك، حتى في ظل تبني  المجلس الشعبي الوطني هو الجهة الوحيدة المخول لها دستوريا

نظام الثنائية البرلمانية. وعلى ضوء ذلك تفتح المناقشة العامة المقررة لمدى صلاحية برنامج الحكومي 
 1عن طريق التصويت.

على أن مجلس الأمة ليس بإمكانه التصويت على البرنامج، كما ليس له الحق بالمبادرة على 
البرنامج على مجلس الأمة الذي يمكن يتصدر عمل هذا الأخير  ملتمس الرقابة، اللهم إلا عرض

 2بلائحة.
من تنفيذ الحكومة لبرنامج رئيس الجمهورية   126وطبقا للمادة  0202وفي ظل تعديل 

 لا على شيئ اسمه " فالرقابة  أصبحت تنصب على المخطط خلال عبارة "مخطط عمل الحكومة 
كما سبق بيانه أنه  اذا أسفرت   0202من تعديل  112، 125، 123، ودليل أن المواد  البرنامج

الانتخابات التشريعية  على أغلبية رئاسية يقود الحكومة وزير أول واذا اسفرت الانتخابات التشريعية 
اذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن -عن أغلبية برلمانية يقود الحكومة رئيس حكومة وهاته الأخيرة 

يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية  –لأغلبية الرئاسية أغلبية برلمانية غير ا
أي تمييز بين لفظ مخطط عمل لتطبيق  –ويكلفة بتشكيل حكومته واعداد برنامج الأغلبية البرلمانية 

 البرنامج الرئاسي  وبرنامج الأغلبية البرلمانية المعدد من طرف رئيس الحكومة 
 
تنفيذ البرنامج هو ارخر يعرض على مجلس الوزراء برئاسة رئيس  على أن مخطط عمل 

خاضع لرغبة رئيس  بمعنى أنهوأن المؤسس الدستوري وظف لفظ العرض،  الجمهورية، خاصة
طبقا للمادة الذي يحمل في طياته أن الوزير الأول منسق للعمل الحكومي  أيضا، الشيءالجمهورية 

  رئيس الجمهورية والبرلمان.وحلقة وصل بين 0202من تعديل  110/1
استقر التطور الدستوري الجزائري على ضرورة أن يحظى البرنامج )المخطط( الحكومي 

الشيء الذي  128والمادة  0/ 126طبقا للمادة بالمناقشة وتكييفه على ضوء مناقشات النواب، 

                                                           
 6060من تعديل  202والمادة على التوالي  2112و  2110دستوري تعديل من  00والمادة  42أنظر:  المادة  - 1

 6060تعديل  من 7/ 202والمادة  2112من دستور  00/07ظر: المادة أن - 2
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من الدستور ، وعلى  124هو تأشيرة النفاذ طبقا للمادة موافقة المجلس الشعبي الوطني  يفهم منه أن
بمعنى أن هذا البرنامج الحكومي أو المخطط قد يحضى بالقبول أو الرفض. وانطلاقا من هذا الأساس،

 هذا نميز بين حالتين:
  
 حالة الموافقة:  -أ         

كومة بتطبيق سمح للحالشعبي الوطني  ويالتصويت إجراء مقرر للمجلس موافقة ومصادقة 
المجلس الشعبي الوطني  من الدستور ، مع الإشارة أن  124ا وهذا طبقا للمادة برنامجها أو مخططه

 .غير مخول له دستوريا بمناقشة تشكيلة الحكومة
     حالة عدم الموافقة : -ب

و في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني  على   0202من تعديل  128طبقا للمادة 
ل أو رئيس الحكومة حسب الحالة استقالة حكومته لرئيس المخطط أو البرنامج يقدم الوزير الأو 

 ويعين رئيس الجمهورية من جديد وزير أول    الجمهورية 
اذا لم تحصل موافقة للمجلس الشعبي الوطني من جديد يحل  127أنه طبقا للمادة وننبه 

  ة وجوبا ، أي الحل الوجبي للغرفة الأولى اذا لم يخطى المخطط أو البرنامج بالموافق
فعلى الرغم من أن  4، 126/3وبالرجوع إلى مسألة العرض أمام مجلس الأمة طبقا للمادة 

الحكومة غير مسؤولة سياسيا أمام مجلس الأمة نظرا لأن اللائحة ليس لها أي أثر سواء قبل التعديل 
 أو بعده.  فإن ذلك يطرح التساؤل حول: ما هو الهدف المرجو من هذا العرض؟.

 هذا التساؤل يمكن القول أنه: وللإجابة على
قد يكون الهدف هو إعلام واطلاع مجلس الأمة على برنامج أو مخطط الحكومة الذي وافق  -

 عليه المجلس الشعبي الوطني.
قد يكون الهدف من ورائه أنه عند المناقشة والتصويت على اقتراحات ومشاريع القوانين ذات  -

البرنامج أو المخطط زان  -على علم بقاعدتها  الصلة بالبرنامج أو المخطط الحكومي، يكون
 ¾ كان هذا سابقا عندماكان نصاب التصويت 
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قد تكون موافقة مجلس الأمة على البرنامج أو المخطط بمثابة مساندة للعمل الحكومي.  -
الشيء الذي يبعث الراحة والطمأنينة، حتى وإن كان هذا الأمر على حد تعبير الأستاذ 

ميا ذو قيمة سياسية، خاصة وأن هذا البرنامج أو المخطط نال الموافقة الأمين شريط أمرا حت
 1من الغرفة الأولى صاحبة إقرار المسؤولية السياسية.

وما يمكن ملاحظته أنه حتى وإن كانت لائحة مجلس الأمة غير مجدية، إلا أنه من اللازم أن 
وانين ذات الصلة بالبرنامج، أو تساير نسبيا تحفظات مجلس الأمة، خاصة فيما يتعلق بمشاريع الق

المخطط، قصد الحصول فيما بعد على موافقة مجلس الأمة. وإلا تلقى الرفض في التصويت للموافقة، 
 أي تجنب الخلاف بين غرفتي البرلمان.

                                               
 الرقابة اللاحقة لبيان السياسة العامةثانيا : -  

 
الحكومة تقدم سنويا بيانا عن  0202تعديل –من الدستور  111حكام المادة عملا بأ

 .هو في طور التطبيق المنصرمة، وماالسياسة العامة تبين ما تم تطبيقه خلال السنة 
فالبيان هو وسيلة للإبلاغ وإحاطة البرلمان، الممارس لمهمته الرقابية بطريقة فعالة على نشاط  
 2الحكومة.

اس، فقد درج المؤسس الدستوري الجزائري على تخويل البرلمان ممارسة وظيفته وعلى هذا الأس
 أو ملتمس رقابة  الرقابية بإمكانية اختتام تلك المناقشة إما بلائحة

 اللائحةأ/  -
استقر التطور الدستوري الجزائري على استحداث لوائح عقب بيان السياسة العامة المقدم من 

-16من القانون العضوي  53وطبقا للمادة  لمجلس الشعبي الوطنيطرف الحكومة والمعروض أمام ا
 فإنه يجب: 10

 أن تودع اللائحة أو اللوائح في أجل اثنان وسبعون ساعة الموالية لاختتام المناقشة -1
 .أن تكون اللائحة موقعة من قبل عشرين نائبا على الأقل -0

                                                           
 .12الأمين شريط، العلاقة بين الحكومة والبرلمان،المرجع السابق، ص.  أنظر:-  1
،وأنظرأيضا:عمارعباس،الرقابةالبرلمانية،المرجع السابق، ص. 217أنظر:سعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري،المرجع السابق،ص.- 2

622. 
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 أن لا يوقع النائب على أكثر من لائحة. -3
تعدد الاقتراحات، يعرض التصويت حسب إيداعها، والمصادقة على إحداها  في حالة -4

 تلغي اقتراحات اللوائح الأخرى.

من خلال التكريس الدستوري و النظم الداخلية البرلمانية لإقرار اللائحة ، لم يظهر أي       
عارضة و لعل التنصيص الدستوري على اللائحة مرده تعبير عن موقف موقع قانوني للائحة، 

 أو اعذار و تنبيه للحكومة و امتصاص لغضب البرلمانيين، 
فقد تهدف اللائحة إلى إقرارمبدأ التعاون بين البرلمان و الحكومة وإبداء كما            

ملاحظات و اقتراحات، و لفت نظر الحكومة لبعض المسائل ذات الأهمية. بمعنى أن اللائحة 
الوصول إلى ملتمس رقابة هذه  قبل ل توفيقي ح ويمكن أن تكون 1موافقة للتوصيات.

 الأخيرة التي تقرر لائحة فعالة. 
 ملتمس الرقابة ) اللائحة الفاعلة (ب/  -

عملا بمبدأ التلازم بين السلطة و المسؤولية ، وإقرار قاعدة التوازن بين المؤسستين التنفيذية     
ل البرلمان ، سقوط الحكومة( أحاط لكلا المؤسستين، )ح وسائل الرقابة و التشريعية ، ولقوة 

 المؤسس الدستوري هذه الممارسة الدستورية 
لقد عرفت في مجمل التطور الدستوري الجزائري بملتمس الرقابة. فهي تقضي بحصر ف

المسؤولية الحكومية كوسيلة دستورية . ذات أثرقانوني هو العزل الجماعي للحكومة برمتها. ) 
جراء يتم بموجبه إفصاح النواب عن موقفهم بحجب ثقته عن . أو هي إ2مسؤولية تضامنية(

 وفقا لشروط و إجراءات دستورية . 3الحكومة والتي تستلزم دستوريا الاستقالة،
بمعنى أن ملتمس الرقابة لائحة موقعة من عدد من النواب تستهدف الإطاحة   

  111/4ت المادة ا لإجراءات وشروط محددة دستوريا ، وفي هذا الصدد  جاءبالحكومة وفق
وفق ضوابط من الدستور  160و  161باجراء ملتمس الرقابة طبقا لأحكام المادتين 

 وشروط نوجزها في : 

                                                           
 .600،المرجع السابق ، ص. عبد الله بوقفة ، اليات تنظيم و السلطة  -1 
 .606عبد الله بوقفة، آليات تنظيم السلطة،المرجع السابق ، ص.  -2 
 640عمار عباس، الرقابة البرلمانية،المرجع السابق  ، ص  -3 
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ربط المؤسس الدستوري هذه اللائحة ببيان السياسة العامة للحكومة : فقد  ضابط الارتباط -/1
بي الوطني سواء في ظل بمعنى أن هذا يدخل ضمن اختصاص المجلس الشع ،ببيان السياسة العامة 

أحادية أو بيكاميرالية السلطة التشريعية ، كما أنه لا يمكن ممارسة هذا الحق إلا مرة واحدة في السنة. 
 و لعل هذا الربط مرده الوصول إلى استقرار مؤسساتي، وتفادي أزمة سياسية 

 استجواب   أضاف انه يمكن أن يكون ملتمس رقابة على اثر 0202ولكن للاشارة أن تعديل  
 ضابط الاقتراح العددي و الإيداع : -/0

لم يقررالمؤسس الدستوري ممارسة هذا الإجراء بصفة فردية، بل اشترط قيدا عدديا لإضفاء 
طابع الجدية و الأهمية من جهة ، وذلك بسبب خطورة هذا الإجراء من جهة أخرى. وفي حالة عدم 

 أن يقبل اطلاقا فإنه لا يمكن الأعضاء على الأقل  ( 1/8اكتمال الاقتراح العددي الذي هو سبع )
كما اشترط إيداع الملتمس من قبل المبادرين لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني شريطة تعليقه ،  

وتوزيعه على كافة النواب، ونشره في جريدة مداولات المجلس الشعبي الوطني لإعلام الرأي العام و 
 .الاطلاع عليه

 أيام( : 3من إيداعه ) أيام 3مرور  ضابط التصويا بعد-/3
أيام و  3المدة بـ  0202من الدستور تعديل  160طبقا للمادة حدد المؤسس الدستوري 

لعل الغرض من ذلك هو التريث وعدم التسرع، خاصة أمام لائحة قد تطيح بالحكومة، و التفكير 
( أعضاء من  1/8للملتمس ) مليا في العواقب سواء إيجابا أم سلبا. كما قد تتم مساندة النواب 
( أعضاء .وفي المقابل تسعى 0/3خلال الالتفاف مع زملائهم و إقناعهم بجدوى الملتمس و هم )
أيام كافية لكلا  3ولعل مدة  1الحكومة هي ارخرى لعدم تحقيق هذا النصاب لضمان بقائها،

النصاب من عدمه وهذا   الطرفين )مندوبو الملتمس ، الحكومة( للعمل على إقناع النواب و تحقيق
لكن السؤال ما جدوى تحقيق نصاب ،  كفيل عن منح فرصة للحضور الجماعي لنواب المجلس

ايام تسعى لعدم 3( النواب ؟ في ظل مجلس نيابي تعددي ، خاصة أن الحكومة لها مهلة 0/3ثلثين) 
شتراط هذه النسبة تحقيقه ، ولعل اللجوء إليها قد يوقظ الحكومة و يوجهها و يعذرها ، كما أن ا

 غايته تحقيق استقرار حكومي و مؤسساتي.

                                                           
 .640عمار عباس ، الرقابة البرلمانية ، المرجع السابق ، ص.  -1 
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(النواب، فإن ذلك يؤدي 0/3نصاب ثلثين )توافر وتحقيق شروط سابقة لا سيما  عند       
رئيس  الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة لتقديم استقالة الحكومة إلى السيدلى بالضرورة إ

 الجمهورية ، 

لتمس الرقابة مرتبط بالأغلبية السائدة من المجلس الشعبي الوطني، و مدى أن موالخلاصة      
 الانضباط الجزبي، و إن كان أمر النجاح صعبا، إن لم نقل مستحيل استحالة نسبية.

 طلب التصويا بالثقة :   -ج

فإنه بإمكان الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة طلب  111/5طبقا للمادة 
  1من المجلس الشعبي الوطني،تصويت بالثقة 

وللاشارة نلاحظ عدم تحديد نطاق طلب التصويت بالثقة يطلق العنان للوزير الأول أو رئيس 
الحكومة  في أن يعود للغرفة الأولى متى أراد ،وعلى أي موضوع، خاصة أنه لا يوجد أي ربط بين 

 طلب الثقة والبيان العام.
 ها في مسألة طلب التصويت بالثقة هي:ومن أهم الملاحظات التي يمكن أن نسجل

أن إجراء طلب التصويت بالثقة لم يقر له المؤسس الدستوري الجزائري موافقة مجلس  -1
الوزراء الأمر الذي يؤدي إلى تحمل الوزير الأول أو رئيس الحكومة المسؤولية كاملة إذا لم ينل الثقة 

 ،مضافا إلى ذلك المسؤولية السياسة للحكومة برمتها.
فقد يظل حبيس أدراج مكتب المجلس ليحصل  2.لم يحدد الأجل الزمني للتصويت بالثقة -0

 3اتفاق بين الحكومة ومكتب المجلس لتحديد اليوم الذي يجري فيه التصويت بالثقة.
أو -وتأسيسا على ذلك، فإن الحكومة إذا لم تنل الثقة سواء بطرح مخطط عملها أو برنامجها 

الثقة، فإن رئيس الجمهورية ملزم بتعيين من جديد وزير أول جديد حسب إجراء طلب التصويت ب

                                                           
المقابلة للمادة  1989من دستور  81/4المقابلة للمادة  114/5اءت المادة حيث ج 13/11/1988ن هذا الإجراء بدءا من تعديل أك - 1

أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا  -الوزير الأول -" لرئيس الحكومة:ة بـ قاضيهذه الأخيرة ال 1996من دستور  84/5

 "بالثقة.
 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 26من اللائحة النظامية، مادة  121-16-89من قانون  88المواد  :أنظر - 2
يحد  الطويل قد يؤثر على نةسية المعارضة، لكن لا فالانتظاركن يجراء مباشر في ذات الوقت، ومهما طلب التصويت بالثقة ليس إ - 3

 في تفاصيل ذلكض، أو مع الأغلبية لتصويت بالرف ،بجانب الحكومة وتحصل الموافقةأن تكون نةسها إما  وجدتمن نشاطها، فقد 

 .236 .ص ،سابقالمرجع ،البوقةة، آليات تنظيم السلطةعبد الله  أنظر:
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نفس الكيفيات. لكن التساؤل الذي يطرح نفسه : هل يمكن لرئيس الجمهورية إعادة تعيين نفس 
 الشخصية لرئاسة الحكومة؟

على هذا الإجراء حسب الحالة  من طرف الوزير الأول أو رئيس الحكومة  الإقدامكما أن 
او ن الهدف منه وضع البرلمان أمام الأمر الواقع، إما الموافقة على مخطط عمل الحكومة  قد يكو 
 1والتمسك بعهدتهم السياسية ،أو رفضه وتحمل تبعات ذلك.البرنامج 
رفض النواب البرنامج الثاني أو المخطط الثاني، فإنه ينجر عنه الحل الوجوبي خاصة وأن  

تنصيص يقر إمكانية قبول استقالة الحكومة في الحالة المتعلقة هذا ال  127طبقا للمادة للمجلس، 
من  151كما يقر الحل الوجوبي طبقا للمادة   111/5لائحة الثقة طبقا للمادة  بعدم الموافقة على

 . بمعنى أن إجراء الحل يكون إما:  -وجود إحالة  -الدستور
على مخطط العمل أو  ن جديد للمجلس الشعبي الوطنيفي حالة إذا لم يحصل موافقة م -

 برنامج.
أو رئيس الحكومة  في حالة إذا ما لم يتم التصويت على لائحة الثقة المقدمة من الوزير الأول -

 .حسب الحالة 
بقاء الغرفة الأولى )المجلس الشعبي الوطني( مرهون بالموافقة على طلب الثقة من بمعنى أن       

وإن كانت الحالة الثانية أخطر  -البرنامج سابقا-جهة، أو الموافقة الجديدة على مخطط العمل
نظرا لأن الحل وقع بأمر أحكام الدستور ،أما الحالة الأولى فهو خاضع للسلطة التقديرية لرئيس 

 الجمهورية.
 لاستجوابثالثا : ا -

الاستجواب وسيلة أو أداة رقابية، يستطيع بموجبها عضو البرلمان أن يطلب من               
ويعرف  2انات عن السياسة العامة للدولة، أو عن سياسة الوزير في تفسير شؤون وزارته.الوزير بي

على أنه:" العمل الذي يكلف به عضو البرلمان رسميا وزير لتوضيح السياسة العامة  أيضا

                                                           
 .254 .ص ،سابقالمرجع البرلمانية،الباس، الرقابة عمار ع  أنظر: - 1

Paris, 1970, p.517.   : Le System politique Français, Dalloz.  LAVROFF- 2 
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للحكومة أو توضيح نقطة معينة أو الإجراء الذي تمكن به عضو البرلمان أن يكلف الحكومة 
  1أو السياسة العامة."بتوضيح عمل معين 

يجب أن ينطوي الاستجواب على ضرورة الكشف عن حقائق معينة لمحاسبة عليه و               
الوزراء أو أحدهم على تصرف من التصرفات العامة،ويكون لسائر الأعضاء البرلمانيين الاشتراك 

  2فيه، حتى وإن كانت المحاسبة هي نتيجة وليست إجراء.

، فالاستجواب يتضمن اتهام الحكومة كلها أو أحد أعضائها وتجريح وعلى هذا الأساس
  3لسياستها. فهذا الحق يعتبر بأنه طرح الثقة بالحكومة كلها أو ببعض أعضائها.

بمعنى أن الغاية ليست الاستعلام عن أمر أو الاستفسار عن مجهول بقدر ما هي بعث 
: نص على أنه  161في مادته  0202 الدستوري عديلثارة المسؤولية ، وقد جاء التا
يمكن للمجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيانا لسياسة العامة أو على اثر "

  ينصب على مسؤولية الحكومة "استجواب أن يصوت على ملتمس رقابة 

أنه 0202من تعديل  162والجدير بالذكر أن المؤسس الدستوري أكد في نص المادة 
ب الحكومة في أية مسألة ذات أهمية وطنية  وكذا عن حال يمكن لأعضاء البرلمان استجوا

 يوما  32تطبيق القوانين ويكون الجواب خلال أجل أقصاه 

 

فالمؤسس الدستوري الجزائري اشترط ضرورة أن يكون موضوع الاستجواب حول مسالة ذات 
وكذا عن تفاديا أن لايكون في تقديم الاستجواب مصلحة خاصة للطرف المستجوب، أهمية وطنية 

حال تطبيق القوانين  وان كان مجال تطبيق القوانين يرجع لصلاحيات الوزير الأول أو رئيس الحكومة 
 110/3حسب الحالة طبقا للمادة 

يوما 32أما الرد عن أما بالنسبة للرد على الاستجواب، فقد قيد دستوريا بجزاب في أجل           
 ية وطنية  وكذا عن حال تطبيق القوانينبمسألة ذات أهم اذا تعلق 162طبقا للمادة 

                                                           
 1-أنظر:إيهاب زكي سلام المرجع السابق، ص02

 2-المرجع السابق،ص.04.
 3-انظر:مصطفى حسن البحري ، المرجع السابق ص 411.
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لكن الجدير بالذكر أنه بعد أن ينتهي الموجه إليه الاستجواب من الرد على  فحوى          
الاستجواب ، فمن حق عضو البرلمان المستجوب إذا لم يقتنع بالرد أن يتساءل حول ما جناه من 

خلالها النواب على الحكومة، ويجبرها على هذا الاستجواب؟ على اعتبار أنه آلية رقابة يضغط من 
نتساءل عن ما فائدة ؟ .فمن هذا المنطلق نتساءل عن النتائج المترتبة من الاستجواب تبرير تصرفاتها

 الاستجواب إذا لم تنعقد مسؤولية الحكومة؟  

حين   وهي نقطة تحسب للمؤسس الدستوري الجزائري 0202في هذا الصدد ، وبمناسبة تعديل     
ربط ممارسة آلية الاستجواب بأن يصوت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة لينقل 

قيد بين  الاستجواب والسؤال بعدما كانت المفارقة متعلق بال شكلا وموضوعا المفارقة الموضوعية 
ي ، وإن كان كما سبق بيانه نتبع النظام الاجرائ 0202العددي وربطه بقضايا الساعة قبل تعديل 

 وضوابط ملتمس الرقابة حتى تقام مسؤولية الحكومة 

 آلية  التحقيق البرلماني  رابعا : -
كرست جل الدساتير  آلية التحقيق البرلماني كحق مقرر للمجالس النيابية في جميع        

الدول، سواء كان نظام الحكم القائم برلمانيا أم رئاسيا. من منطلق أنه من  المبادئ العامة 
  1ة على حق البرلمان في ممارسة وظيفته التشريعية والرقابية.المترتب

فالتحقيق تباشره لجنة من لجان المجلس التشريعي لتأخذ مظهرا جماعيا أكثر عمقا من الأسئلة        
البرلمانية  للنظر في موضوع معين من المواضيع المهمة التي تؤثر على الجهاز الحكومي، والتي لها علاقة 

كومة، سواء أكانت فضيحة مالية،أو عملا إداريا، أو حدثا سياسيا . وبذلك يكون بنشاط الح
  2البرلمان واقفا بنفسه على حقيقة هذه الأوضاع.

المحدد لتنظيم المجلس  10-16ومن خلال النص الدستوري والقانون العضوي  وفي هذا الصدد 
نستعرض النقاط بينهما وبين الحكومة  الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية

 التالية : 

                                                           
 .220أنظر:مصطفى حسن الجري ، المرجع السابق،ص  -1
 .227، وأنظر أيضا مصطفى البحري،المرجع السابق،ص 221أنظر :إيهاب زكي سلام . المرجع سابق ، ص  - 2
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إلى  0202تعديل  154أشار المؤسس الدستوري الجزائري في مادته  -1
في اطار اختصاصاتها أن تنشيئ في وقت أنه يمكن لكل غرفة من البرلمان 

  ذات مصلحة عامةقضايا في  لجان تحقيق 

ب الدستور والظاهر أن عبارة قضية ذات مصلحة عامة الواردة في صل -0
،وكذا النظم الداخلية المتعاقبة على البرلمان الجزائري تعني التعميم بمنح 
البرلمان فرصة التدخل على مجال واسع ،فيمكن مجابهة أي قضية بتأسيس 
لجنة في مقابل تقلص المجال بحجة إدعاء الحكومة بأن القضية ليست لها 

اذ بوقفة عبد الله صفة المصلحة العامة، وعلى هذا الأساس يذهب الأست
إلى تفضيل عبارة الصالح العام المشترك للشعب، حيث يرى أنها تؤمن 

  1الإجراء الرقابي للبرلمان. 

لا يمكن انشاء لجنة  0202من الدستور تعديل  154/0طبقا للمادة  -3
موضوع محلا تحقيق بخصوص وقائع تكون محل اجراء قضائي أي لا يكون 

ر بنفس الأسباب ونفس الموضوع والأطراف قضائي إذا تعلق الأم للتحقيق
فلا يمكن إنشاء لجنة تحقيق عندما تكون الوقائع قد أدت إلى متابعات ما 

مبدأ الفصل بين تزال جارية أمام الجهات القضائية فضلا عن احترام 
 السلطات 

يكون موضوع التحقيق قد أجرى فيه تحقيق سابق. فمن غير  ألايجب  -4
 .تحقيق في وقائع سبق التحقيق فيها الممكن أن تشكل لجنة ال

 كأمن الدولة ويتعلق التحقيق بالمواضيع ذات الطابع السري   أن لا -5
     2 للدفاع الوطني والسياسة الخارجية

                                                           

 1- أنظر:عبد الله بوقةة، أساليب ممارسة السلطة،المرجع السابق، ص. 553. 

 2- أنظر:وليد شريط ، السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري ، مرجع سابق، 
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لجان التحقيق تكتسي طابعا مؤقتا وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها، أو  -6
دقة أشهر قابلة للتمديد من تاريخ المصا 26على الأكثر بانقضاء أجل 

  1على لائحة إنشائها..

يمكن للجنة التحقيق أن تستمع إلى أي شخص وأن تعاين أي  -8
، وإن كانت الغاية من الانتقال تقصي الحقيقة من موضعها 2مكان.."

 بصورة فعلية وحقيقية.

للجنة التحقيق الحق في الإطلاع على وثائق الإدارة، والحصول على  -7
عن البيانات الضرورية لأداء الصور اللازمة من مستنداتها، والكشف 

  3عملها.

للجان التحقيق سلطة استدعاء أي شخص ترى أن له علاقة يمكن  -4
 4وترى أن شهادته تفيد سير التحقيقبموضوع التحقيق، 

حق لجنة التحقيق في الانتقال إلى أي مكان أو جهة إدارية سابقة  -12
بالزيارات للجهة محل التحقيق ، قصد إجراء المعاينات اللازمة والقيام 

 الميدانية، الشيء الذي قد يفيد سير التحقيق.

الأصل أن التحقيق البرلماني يجب أن يحاط بسرية تامة، حفاظا على ما   -11
انطوى عليه من معلومات وتحقيقا للنتائج الموحدة منه. وعلى هذا الأساس 

أعضاء لجنة التحقيق بالمحافظة على سرية المعلومات  5ألزم المشرع الجزائري.
والمعاينات، عند الاستماع للأشخاص الذين لهم علاقة بالموضوع محل 

 التحقيق.

                                                           
من القانون  81المادة و.قبة من قبل المجلس الشعبي الوطنيالمتعلق بممارسة وظيةة المرا 14-81من قانون  33أنظر: المادة -1

 .غرفتي البرلمان والحكومةالمنظم للعلاقة بين  12-99العضوي 
 .المنظم للعلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة 12-99من القانون العضوي  83/11المادة  أنظر:- 2

 3- أنظر:محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق ، ص. 116.

 4- أنظر:وليد شريط ، السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري ، مرجع سابق، 
من النظام  88والمادة  1997،1989،1977من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنوات  116،111، 141المواد: ر:ظأن -5

 المنظم للعلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة . 99/12من القانون العضوي  82، والمادة 1988الداخلي لمجلس الأمة لعام 
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تنتهي مهمة لجنة التحقيق بإيداع تقريرها أو على الأكثر بانقضاء على  -10
أن يسلم التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق لرئيس كل مجلس حسب 

الوزير الأول أو رئيس الحالة، ويبلغ إلى كل من رئيس الجمهورية و 
 1لحكومةحسب الحالة ا

مضمون وفحوى التقرير، فيجب أن يحتوي على مخطط عمل اللجنة  -13
محددا المعاينات، والزيارات الميدانية، أو الوثائق والمستندات التي تم الإطلاع 

هم،  أي محددا لكافة الوقائع تم الاستماع إلي والأشخاص الذين عليها، 
النتائج المتوصل إليها،  والإجراءات المنتجة للموضوع مضافا إلى ذلك

والتوصيات المقترحة بحل إشكالية الموضوع المراد التحقيق فيه،وجبر الخطأ 
 2في سبيل تحقيق الإصلاح 

الكشف عن وجود إما  في 3 تتحدد النتائج المترتبة عن التحقيق البرلماني -14
وفي هذه  وجود أخطاء وتجاوزات أو سوء تصرفأو  نقص في تشريع قائم

ولو بطريقة غير  الإحالة على العدالة تكون أمام احتمالين:يرة الأخالحالة 
مباشرة ، تكون عن طريق تدعيم تقرير اللجنة بالتصويت على لائحة 
تدعو الحكومة من خلالها برفع دعوى قضائية حول الجرائم غير القانونية 

قد يقضي التحقيق البرلماني  إدانة الحكومة ، أو التي لاحظتها لجنة التحقيق
إلى وجود أضرار ناتجة عن تقصير الحكومة في بعض أوجه النشاط الذي 
تشرف عليه، الشيء الذي يفرز نتائج خطيرة من شأنها أن تهدد وجود 

 4الحكومة، وتقرر مسؤوليتها السياسية.

                                                           

 1- أنظر:وليد شريط ، السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري ، مرجع سابق، 

 2- أنظر:وليد شريط ، السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري ، مرجع سابق، 

 3- أنظر:وليد شريط ، السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري ، مرجع سابق، 

سابق، ال ع،المرجعمار ، الرقابة البرلمانية ، عباس 773،768سابق، ص الرجع مالمصطةى حسن البحرى،: في تفاصيل ذلكأنظر -4 

 .142.ص 
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وعليه يمكن القول أن لجنة التحقيق ليست لها صفة الرقابة الفاعلة، فالمشرع لم يضفى عليها 
  1، بل بسط عليها ستار التحقيق .غطاء الرقابة

 البرلماني  السؤال طامسا : 

إذا كان السؤال هو الإجراء الذي يباشره عضو البرلمان ويوجهه إلى الوزير المختص بموضوع        
 .فإن أغلب التعريفات سارت على هذا الدرب 2السؤال، بقصد الاستفسار عن أمر يجهله العضو،

وسيلة رقابية يستهدف بها عضو البرلمان الحصول على معلومات عن أمر ومنه يعرف السؤال بأنه:" 
  3يجهله ، أو التحقيق من حصول واقعة علمها، أو معرفة ما تنوي الحكومة اتخاذه في مسألة بذاتها".

من  وسنتطرق إلىى نوعين 4تنقسم الأسئلة إلى عدة أنواع حسب طريقة الاستعمال والشكل.     
ئلة المكتوبة والأسئلة الشفوية عل اعتبار أن الدساتير الجزائرية لم تأخذ بالأنواع الأسئلة فقط، الأس

 الأخرى. 

 الأسئلة المكتوبة  -أ
ويقصد بها أن يعهد للبرلماني في أي من المجلسين بطرح ما يرى من أسئلة كتابية. وترتيبا       

أي عن طريق رد   فإن البرلماني السائل يحصل على الإجابة وفق نفس الشكل. على ذلك،
سئلة الكتابية لعدة أسباب ويلجأ البرلمانيون إلى استخدام الأ 5كتابي من قبل الوزير المختص.

الحصول على معلومات قصد حل بعض المشاكل التي يواجهها ناخبوهم. كما يساعد منها: 
موا قد تتيح لأعضاء البرلمان والذين تنقصهم الجرأة والفصاحة أن يستخد  6على الاستعلام

خاصة إذا كان  8قد تلزم السلطة التنفيذية على ضرورة اتخاذ موقف معين. و 7هذا الحق

                                                           

 .571-569 .ق، صابسال عالسلطة،المرجممارسة  بيلأسا بوقةة،عبد الله أنظر: -1 
 2 -أنظر: إيهاب زكي سلام، المرجع السابق.ص.62.

 3-أنظر : محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص. 07.
 .41ص. ،سابقالمرجع الإيهاب زكي سلام ،  :  في تفاصيل ذلكأنظر  - 4

 5- أنظر:عبد الله بوقةة، أساليب ممارسة السلطة، المرجع السابق، ص.499.

 6 - أنظر:عباس عمار ، الرقابة البرلمانية عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري،المرجع السابق،ص.31.

 7 - أنظر:حسن مصطةى البحري، المرجع السابق،ص.118.

 8 - أنظر:عباس عمار ، الرقابة البرلمانية عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري،المرجع السابق،ص.31.
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أو  السؤال للبرلماني في مسألة ليس له علم بها، أو للتأكد من حدوث واقعة ذات أثر سلبي،
 1للوقوف على ما تعتزم السلطة التنفيذية النهوض به من عمل معين.

 الأسئلة الشفوية -ب

بعض الإيضاحات  إجراء يطلب منه البرلماني السائل على عضو الحكومة تقديم وهي         
وبطبيعة الحال إن الإجابة تأتي وفق نفس الشكل. ومن ثم فالسؤال على مسألة معينة ،

الشفوي ينشئ حوارا بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية، أي إقامة علاقة وظيفية عن طريق ربط 
  2ص.البرلماني بالوزير المخت

 كما أنها قد تعرف على أنها أسئلة يوجهها العضو في المجلس ويطلب إجابة شفوية        

وعلى هذا الأساس فالسؤال الشفوي هو ذلك الإجراء الذي من خلاله يمكن لأحد         
أعضاء البرلمان أن يطلب من أعضاء الحكومة تقديم توضيحات حول موضوع معين. وإذا  

روري لتقديم الأسئلة سواء كانت مكتوبة أو شفوية فإن ما يميز هذه كانت الكتابة شرط ض
الأخيرة هو طرحها شفويا من طرف عضو البرلمان في الجلسة المخصصة لذلك، والرد عليها 
شفويا من قبل الوزير المختص خلال نفس الجلسة، الأمر الذي يضفي عليها طابعا مميزا عن 

 3 الأسئلة الكتابية.

بب لجوء البرلمانيين لهذا النوع من الأسئلة، أنه يسمح لهم بتوجيه سؤال ولعل س        
إضافي،أو تبعي، وعادة ما يكون أكثر تحديدا من السؤال الأصلي الافتتاحي. هذا فضلا عن 

 4أنه قد يربك الحكومة ويسبب لها الحرج، نظرا لأن الوزير ليس لديه إخطار سابق.

كن أن نميز بين نوعيــن، أسئلة شفوية بدون منــــاقشة وفي إطار السؤال الشفوي يم        
(Question orale sans débats)وأســئلة شفوية بمناقشــــة ،(Question 

orale avec débats).  ففي الأولى تنحصر المناقشة بين البرلماني والسائل و الوزير
                                                           

 1 - أنظر:عبد الله بوقةة، أساليب ممارسة السلطة،المرجع السابق، ص.511.

 2 - أنظر:عبد الله بوقةة، أساليب ممارسة السلطة،المرجع السابق، ص.514.

 3 - أنظر:عباس عمار ، الرقابة البرلمانية عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري،المرجع السابق،ص.31.
كلية الحقوق،  ،مريد أحمد عبد الرحمان حسن، التوازن بين السلطتين التشريعية والتنةيذية دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه أنظر: - 4

 .146،ص.2116جامعة القاهرة، مصر،
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أو بإلغاء السؤال  المجيب فقط ،حيث يقوم النائب بطرح سؤاله سواء بذكر رقم السؤال،
خلال مدة معينة يحدد مسبقا في النظام الداخلي للمجلس. وينتهي السؤال البسيط بمجرد 

أما الثانية  1الإجابة عليه، ولا يسمح لغير صاحب العلاقة بالتدخل أو ممارسة حق التعقيب.
ال شفهي فتمتد لتشمل جماعة من البرلمانيين في أي من المجلسين بأن يطلبوا مناقشة حول سؤ 

أو كتابي. وإن كان الأمر متعلقا بأهمية الاستفهام الذاتي، فليس كل الأسئلة تحصى بهذه 
 2الطريقة، وإن كان هذا الأسلوب عادة ما ينتهي بالتصويت بالثقة على الحكومة.

وللإشارة فإن التطور البرلماني الجزائري استقر على أنه لا يمكن لأعضاء البرلمان اللجوء        
 الأسئلة المتبوعة بالمناقشة إلا استثناء ، عندما يرى المجلس ذلك، نظرا لأن المناقشة لا إلى

من  157تجري بالنظر إلى طبيعة السؤال، وإنما لنتيجة الإجابة وهذا عملا بأحكام المادة 
 0202دستور عام 

بمكانة حظي  1463كما أنه وللإشارة، إن التطورالدستوري الجزائري منذ أول دستور سنة   
 3الذي لم يتكلم عنها. 1486هامة لهذه ارلية "الأسئلة" باستثناء دستور 

  وتتلخص أغراض وأهداف السؤال في : 

عضو البرلمان بطرحه السؤال الحصول على معلومات عن أمر  بها  يستهدف -1
يجهله، أوالتحقق من حصول واقعة علمها، أو معرفة ما تنوي الحكومة اتخاذه 

 4ا.في مسألة بذاته

تكشف عن نقص تطبيق القوانين المنظمة لبعض الميادين مما يلجأ إلى تعديلها  -0
بالإضافة إلى التأكد من مدى التزام الحكومة بتطبيق القوانين المصادق عليها. 

                                                           
 .147سابق،ص.المرجع ال مريد أحمد عبد الرحمان حسن، أنظر: -1

 2 -أنظرفي تفاصيل ذلك  : عبد الله بوقةة، أساليب ممارسة السلطة،المرجع السابق، ص.516.
مكن لأعضاء المجلس الشعبي الوطني أن يوجهوا كتابة فقط أي سؤال إلى أي ي أنه :" على 1976من دستور  162المادة نص ت -3

 ."ة وينبغي  لهذا العضو أن يجيب كتابة في ظرف خمسة عشر يوماعضو من الحكوم

 4- أنظر: محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص.54.
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إضافة إلى أن الأسئلة من بين وسائل الرقابة التي تحظى بأهمية بالغة على 
  1ة كالاستجوابئل الخطير اعتبارها البداية المنطقية لكثير من الوسا

قد تباه حول مشكل محلي، والاستعلام، و يسعى من وراء سؤاله إلى لفت الان -3
تطرح أسئلة من طرف نواب مواليين للحكومة بمقتضاها سيكون الضغط على 
الحكومة لتعديل موقفها، بل والإحجام عليه أحيانا، وقد يتم تقديم حلول من 

لوزارة دون المساس بسياسة الحزب الحاكم طرف النواب، كما قد يترك الأمر ل
   أو الائتلاف الحزبي.

    

فإنها تهدف إلى الاستعلام عن أمر أو  والأسئلة البرلمانية سواء كانت كتابية أو شفوية،    
تفسير ما هو غامض. كما أنها قد تكشف التجاوزات المرتكبة من طرف الإدارة التي تشرف عليها 

الوزراء على اتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح مرافقها، أو تدفع الحكومة إلى الحكومة، وبالتالي حث 
   2المبادرة بوضع تشريعات جديدة مناسبة اكتشف أنها قادرة على حل مشاكل.

كما أن هذه ارلية أصبحت وسيلة سهلة للتأكد من نشاط العضو البرلماني أمام الرأي     
مات أوحل مشاكل تصادفها، فيستعمل العضو السؤال في العام. فيتمكن بها من الحصول على معلو 

  3هذا الشأن.

 السلطة القضائية    :  لفصل الثالث ا -
كرس المؤسس الدستوري الجزائري القضاء كسلطة مستقلة وجسد لها المشرع هيكلها 
وفي هذا الاطار سنتطرق الى تطور القضاء الجزائري  ثم هيئاته لنتكلم عن تجسيد الاستقلالية 

 ن خلال المبادئ  والمجلس الأعلى للقضاء م
  تطور القضاء الجزائري :  المطلب الأول 

                                                           

 1- أنظر: محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق،ص.55.

 2-أنظر:عباس عمار، الرقابة البرلمانية،المرجع السابق، ص.75.

 3-أنظر:إيهاب زكي سلام، المرجع السابق،ص.81.
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الفرنسي وأثره على المنظومة  تأثر القضاء الجزائري  بعدة عوامل أهمها الاحتلال والاستدمار
القانونية والقضائية وصولا إلى إصلاح المنظومة القضائية ، أي ان التطور صاحبه الازدواج من حيث 

لنص ومن حيث الجهة القضائية المختصة ولهذا سنستعرض  النشأة والتطور بالنسبة للنص القانوني ا
 ) فرع أول ( وبعدها )فرع ثان(  1460والتطور القضائي أثناء الحقبة الاستعمارية  قبل 

 الفرع الأول :  نشأل وتطور قبل الاستقلال  -
مجلس إداري بموجب الامر الملكي  شهد النص القانوني في عهد المستدمر الفرنسي إنشاء

متكون من عسكريين وموظفيين سامين من جنسية فرنسية    1731ديسمبر  21الصادر بتاريخ 
بعد متساو وله كامل الولاية العامة في القضايا الإدارية ويعتبر جهة استئناف للقرارات الصادرة عن 

المحدد لإجراءات  1733جانفي  01و 1730أوت  21محكمة الجزائر طبقا للقرارين الوزاريين 
  -كعضو عن الجهاز القضائي –الطعن ، ويعقد جلساته تحت رئاسة الحاكم وبحضور النائب العام 

ويفصل بصفة نهائية في النزاع أي قراراته لها حجية الشيء المقضي فيه ، لتؤكد الحكومة الفرنسية أن 
   1صفة السيادية وأعماله نهائية. إدارة القضاء لم تؤسس بعد وأن المجلس  الإداري له ال
الذي أنشأ مجلس المنازعات  1745أفريل  15ليضل العمل بهذا الوضع إلى غاية صدور أمر 

(conseil du contentieux) استخلف المجلس الإداري مؤلف من رئيس و أربعة   الذي
أشهر من  23أعضاء وكاتب ضبط ينظر في القضايا ويصدر أحكام قابلة للاستئناف في أجل 

وكأن مجلس المنازعات يشكل مجلس يشبة مجالس    2تاريخ التبليغ  أمام مجلس الدولة الفرنسي.  
الأقاليم الفرنسية  لكن سرعان ما تم احداث ثلاث محاكم إدارية ) الجزائر ، وهران، قسنطينة ( 

 . 1748ديسمبر  21بموجب أمر 
انون الإداري الفرنسي ، ليفرض نفسه فيما و الأكيد أن المنظومة القانونية المفروضة هي الق

الذي مدد أثار القانون الإداري الفرنسي  مكرسا إرث  1460ديسمبر  31بعد بموجب قانون 
   3تشريعي إلا ما يتعارض مع السيادة الوطنية. 

، أي التشريع كان  31/10/1460لكن التساؤل المطروح ان هذا القانون صدر بتاريخ 
ترة تأثرت بالانعكاسات ؟  وإن كانت هاته الف 31/10/1460 إلى 25/28/1460مطبقا من 

                                                           
  64-62. أنظر : فريجة حسين ، مرجع سابق ، ص . - 1
  60-64. أنظر : فريجة حسين ، مرجع سابق ، ص - 2
 .00. أنظر : أحمد محيو  ، مرجع سابق ، ص - 3



 

69 

صدور الامر  23ولم ينتبه لهذا الأمر إلى غاية  1. 1460السياسية  وما رتبته ونقصد أزمة صائفة 
المؤرخ في  60/158المتضمن الغاء القانون  1483جويلية  25المؤرخ في  83/04
الأخير جاء بنصة لغاية اشعار آخر ليؤكد امر نظرا لأن التحديد بموجب هذا  31/10/1460
أن هذا الإلغاء ضرورة مطلقة وواجب حتمي ومقدس للسلطة الثورية  ليلغي  في مادته   83/04

والتي جدد العمل بها  ليقر في مادته الرابعة   1460جويلية 23الثانية جميع النصوص السابقة لتاريخ 
 2.  1485جويلية  25أن هذا يدخل حيز التنفيد ابتداءا من 

من خلال تطور النص القانوني ذو الصبغة الإدارية نجد أن هذا التطور تأثر بطبيعة النظام 
السياسي من حكم مبني على نظام الحزب الواحد إلى التعددية ، ومن دساتير برامج إلى دساتير 

 قوانين فضلا على المواثيق ذات الطابع الاديولوجي 
 ر بعد استرجاع السيادل الوطنية  الفرع الثاني : نشأل وتطو  -

 1463عرف تطور النظـام القضائـي الجزائري مرحلتين أساسيتين كانت الأولى بين 
 إلى غاية يومنا هذا، وسنتعرض كل مرحلة على حدة كما هو آت :   1446والثانية منذ  1446إلى
  1669إلى غاية1693أولا : المرحلة الأولى الممتدل من  -

زائري نظام توحيد الجهات القضائية في ظل وجود نظام قضائي نقصد استمرار تبنى المشرع الج
نظام المحاكم الإدارية ) الجزائر ، وهران ، قسنطينة ( ولعل القصد من ذلك  تبسيط الإجراءات من 

ليضع النظام القضائي الجزائري نفسه بين خلال الأخذ بالمعيار العضوي لتحديد الاختصاص  ، 
المؤرخ في  63/017مع انشاء المحكمة العليا  بموجب قانون  3الإزدواجية القضائية نظام الوحدة و 

المنازعات العادية و الإدارية قد   . كمحكمة نقض للمنازعات العادية والادارية  17/26/1463
كانت هناك مبررات عديدة للإحتفاظ بالمحاكم الإدارية, من بينها أن إنشاء مجلس للدولة يتطلب 

ية ذات كفاءة عالية ومتخصصة  ويفترض حتما محكمة تنازع ناهيك على خصوصية تركبة بشر 

                                                           
لعام ، كلية . في تفاصيل ذلك أنظر : وليد شريط ، السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري ، أطروحة دكتوراه في القانون ا- 1

 ، ص .  6026الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان، 
المتضمن الغاء القانون  2142غشت  02الصادر في  2142يوليو  00الموافق لـ  2212جمادي الثانية 0000المؤرخ في  42/61الأمر - 2

 2126ديسمبر سنة 22لمفعول التشريع النافذ الى غاية  الرامي إلى التديد حت اشعار آخر 22/26/2126المؤرخ في  26/204
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خاصة وأن الجزائر خارجة من وطأة   1 المنازعات الإدارية وخطورة إحالتها على القاضي العادي.
 استطان ونقص في التأطير والكفاءة اللازمة لتسيير مرفق هام.

محكمة عليا الأمر الذي تطلب إصلاحا ونظرا لنظام أصبحث قاعدة محاكم إدارية وقمته 
 قضائيا للتتخل هاته المرحلة إصلاحات قضائية 

ونقل إختصاصاتها 16/11/1465إلغاء المحاكم الإدارية الثلاث ببصدور الأمر المؤرخ في  -
إلى المجالس القضائية و بذلك يكون هذا الأمر قد وضع حدا لإزدواجية الهيئات القضائية على 

  للتنظيم القضائي أي ضربة إصلاحية على مستوى القاعدة المستوى الأدنى
القاضي بأن المجالس القضائية   087-65صدور المرسوم تعزيز دور المجالس القضائية ب -

يمكن أن تتشعب إلى عدة غرف من بينها الغرقة الإدارية , وعلى الهيئات القضائية الجديدة أن تطبق 
 لما كان معمول به  امام المحاكم الإدارية اسابقة  في الفصل في القضايا الإدارية وفقا

الذي عمل على  1466جوان 27المؤرخ في  154-66صدور قانون الإجراءات المدنية -
 تجنب إشكال توزيع الاختصاص و الأخذ بمعيار بسيط و سهل التطبيق

لجزائري  قد تبنى و إن كان النظام ا ؟إلى أن التساؤل المطروح حول طبيعة النظام القضائي المتبع  
نظام وحدة القضاء و القانون بمرونة  بنظام الغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية و الغرفة 

  :فقد ظهرت عدة إتجاهات،  الإدارية على مستوى المحكمة العليا
منهم من يرى أن القضاء الموحد رأي السيد محمد بجاوي و كذلك الدكتور عوابدي عمار , 

غالبية ترى وجود نظام توفيقي بين القضاء الموحد و نظام القضاء المزدوج وهو: " نظام إلا أن ال
القضاء الموحد مع التفريق بين المنازعات " و هذا الرأي يؤيده الدكتور عمار بوضياف هو نظام 

أن يعهد للغرف الإدارية الموجودة داخل الهرم القضائي العادي ، الفصل في المنازعات الإدارية دون 
يتضمن استقلال المحاكم الإدارية , وهو نظام فيه تبسيط لنظام التقاضي , كما يفيد في تفادي 

 .مشكلة تنازع الأختصاص بين القضاء الإداري و القضاء العادي
دستور  1474ليتعزز الإصلاح مرة ثانية في ظل التطور السياسي المصاحب وتبني دستور 

لحقوق  فضلا عن تعزيزواستقلالية للسلطة القضائية نوعا ما  قانون أسس لمبدأ الفصل بين السلطات
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و حريات المواطن و طرق حمايتها وأوكل إلى الجهاز القضائي بهذه المهمة وقد اختصت الغرف 
الإدارية سواء على مستوى المحكمة العليا اوالمجالس القضائية، بجانب من هذه الحماية القضائية التي 

ة حالات تجاوز الإدارة لسلطاتها وقد جاء التعديل الجديد لقانون توفرها للمواطن في مواجه
ليعزز دور الغرف الإدارية فتضمن  1442لسنة  03-42الإجراءات المدنية بموجب القانون رقم 

 تغييرا على مستوى الإختصاص القضائي للغرف الإدارية 17/27/1442هدا القانون المؤرخ في 
 إلى يومنا هذا 1669 التعديل الدستوري  ثانيا : المرحلة الثانية :  من

بمحاكم  1446نوفمبر 07تبنى المؤسس الدستوري لنظام الازدواجية القضائية في دستور
أكد  0202، وفي ظل التعديل الدستوري لعام   150طبقا لأحكام المادة إدارية ومجلس دولة 
ل الجهات القضائية والمحاكم  ويمثل بأن المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعما 184وكرس بموجب المادة 

الادارية والمحاكم الإدارية للاستئناف .يئة مقومة لأعمال المجالس القضائية و المحاكمالدولة الهمجلس 
تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الإجتهاد  والجهات الأخرى الفاصلة في المواد الإدارية و 

   "...قانونهران على إحترام اللبلاد و يسالقضائي في جميع أنحاء ا
ماتم   تنازع وهوكما هو معمول به في النظم التي تتينى الازدواجية القضائية تستحدث محكمة 

هيئات نازع في حالات تنازع الإختصاص بين تفصل محكمة الت:"  184 من خلال ذات المادة
 القضاء العادي وهيئات القضاء الإداري 

 قمة النظام القضائي الإداري , مقابل المحكمة العليا في النظام الدولة في أمام مجلسلنكون  
 القضائي العادي 

 21- 47وقد أحال المؤسس الدستوري تنظيم مجلس الدولة تشكيلته للقانون العضوي 
 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه و عمله  32/25/1447المؤرخ في 
  القضائي التنظيم  هيئات : الثاني المطلب

فإن الهيكلة القضائية ،  121-00رقم القانون العضوي من  0المادة  على ضوء أحكام 
 وعلى هذا الأساس سنستعرض ما يلي :  الإداري ومحكمة التنازع  القضاء العادي و القضاءشمل ت

  العادي القضاء هيئات : الأول الفرع 
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المتعلق  12-00وي رقم من القانون العض 3لمادة تتحدد جهات القضاء العادي طبقا ل  
المجالس القضائية كدرجة ثانية  ثم جد في قاعدته المحاكم على شكل هرمي تو ، بالتنظيم القضائي 

 المحكمة العليا. لتعتلي الهرم 

  المحاكم أولا:  -
على أنه المحكمة درجة أولى للتقاضي"، أي  12-00من القانون العضوي  14طبقا للمادة 
، فالمحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام  أمامها النزاعاتأي تعرض أول جهة قضائية 

 من ق إ م إ 03طبقا للمادة 

التي تجيز  1المتعلق بالتقسم القضائي   28-00من القانون   5، 4وبالرجوع لأحكام المادتين 
ختام  حافظ الأ بقرار من وزير العدل لمحاكم على مستوى البلدياتإنشاء فروع في دائرة اختصاص ا

 .كما يمكن انشاء محكمة أو أكثر على مستوى نفس البلدية 

من القانون  01، بموجب المادة  تحدد بمقتضى قرار من وزير العدل أقسام وتحتوي المحاكم على     
القسم المدني ،قسم الجنح  ،قسم المخالفات ،القسم الاستعجالي ،قسم شؤون  12-00العضوي 

 الاجتماعي القسم العقاري القسم البحري القسم التجاري.الأسرة ،قسم الأحداث القسم 

مشكلة من قضاة :  12-00من القانون العضوي  02والأكيد أن هاته الهيكلة طبقا للمادة 
رئيس محكمة ، نائب رئيس محكمة ، قضاة حكم ،قضاة تحقيق ،قاضي أحداث ، قاضي تطبيق 

قاضي  يترأسه  قسم كل هورية مساعدين ( ،فالعقوبات ، قضاة النيابة ) وكيل جمهورية ، وكلاء جم
 المحكمة رئيس محكمة وينوبه نائب  ترأسوي

وفي هذا الصدد في المجال الجزائي إلى أن التنظيم القضائي معزز بأقطاب جزائية متخصصة  
أقطاب جهوية تختص في جرائم المخدرات ،المنظمة عبر الحدود الوطنية ،جرائم الإرهاب ، الجرائم 

بأنظمة المعالجة ارلية للمعطيات ،جرائم تبيض الأموال والإرهاب ، والجرائم المتعلقة بالتشريع الماسة 
الخاص بالصرف  وهاته الأقطاب بالجزائر العاصمة ،وهران ، قسنطينة ،بشار ،ورقلة  وأقطاب وطنية 

يمة متخصصة كالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي محكمة سيدي امحمد متخصص في مكافحة الجر 
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، والقطب الجزائي لمكافحة الجرائم 3و 0من ق ا ج مكرر  011الاقتصادية والمالية طبقا للمادة 
 1المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال والجرائم المتصلة بها 

المتعلق بالتنظيم القضائي أنه  12-00من القانون العضوي  07كما أنه بالرجوع للمادة 
محاكم متخصصة تفصل في المنازعات ذات الطابع التجاري  يمكن أن يضم المجلس القضائي

مكرر وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  536والعقاري والعمالي ، كما جاءت المادة 
 المعدل على تنظيم المحكمة التجارية المتخصصة  

  القضائية المجالس : ثانيا
طبقا لنص  ضم المجلس القضائي غرف وي تشكل المجالس القضائية جهة طعن بالاستئناف ،

الغرفة  الغرفة الجزائية ،غرفة الاتهام، الغرفة المدنية،  وهي: 12-00من القانون العضوي 15المادة 
غرفة الاحداث، الغرفة الاجتماعية ،الغرفة العقارية ،الغرفة البحرية  الاستعجالية،غرفة شؤون الأسرة،

لس القضائي بعد استطلاع رأي النائب العام تقليص عدد الغرف ويمكن لرئيس المج  الغرفة التجارية
أو تقسيمها إلى أقسام حسب أهمية وحجم النشاط القضائي، وتفصل كل غرفة في القضايا المعروضة 

 كجهة استئناف للأحكام الصادرة عن المحاكم عليها  

كثر من غرفة أو لألقاضي غرفة أو تعيين نفس ا يمكن لرئيس المجلس رئاسة أيوللاشارة فإنه  
ويحدد توزيع القضاة على الغرف وعند الاقتضاء على الأقسام في بداية كل سنة قضائية بعد قسم، 

لأحد القضاة سيخلف للرئيس يستخلفه نائبه وفي حالة حدوث مانع استطلاع رأي النائب العام ، 
 . لعامبقاضي آخر بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي بعد استطلاع رأي النائب ا

يات ابتدائية ومكحمة وتجدر الإشارة إلى أنه توجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة جنا
 المتعلق بالتنظيم القضائي  12-00من القانون العضوي  06جنايات استئنافية طبقا للمادة 

  العليا المحكمة ثالثا: 
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الجهات المقومة لأعمال الهيئة هي الجهة القضائية التي تعتلي الهرم القانوني وهي المحكمة العليا 
القضائي في جميع أنحاء البلاد وتسهر على  تضمن المحكمة العليا توحيد الاجتهاد القضائية كما 

  0202من تعديل  184احترام القانون ، وهذا ما جاءت به المادة 

تتكون ي وجب قانون عضو كما ان تنظيم المحكمة العليا عملها واختصاصاتها يتحدد بم 
الذي يحدد  101-11من القانون العضوي رقم  13كمة من ثمانية غرف ذلك حسب المادة المح

شؤون الأسرة غرفة  ،الغرفة العقارية ،تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها وهي:الغرفة المدنية
 خالفاتغرفة الجنح والم الغرفة التجارية والبحرية، الغرفة الاجتماعية ،الغرفة الجنائية، والمواريث،

بعد استطلاع رأي النائب العام تقسيم الغرف إلى  العليا  يمكن للرئيس الأول للمحكمة 
 حسب اهمية وحجم النشاط القضائي. أقسام

  الإداري القضاء الثاني الفرع 
 1446بعد التعديل الدستوري نظام الازدواجية  سبق التنويه أن القضاء الجزائري تبنى    

 وفي هذا الصدد نستعرض : 153و  150بموجب المادتين 

  الادارية المحاكم أولا:
وقد الولاية العامة في المادة الإدارية  ذاتقاعدية القضائية  الهةتشكل المحاكم الإدارية الج

-47منظمة بنص خاص بها، بموجب المرسوم التنفيذي رقم  202-47 نظمها المشرع بالقانون 
 02.-98قانون رقم الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام ال3 356

قضاة ومحافظ الدولة ومساعده وكتاب الضبط؛  م المحكمة الإدارية كل من رئيس محكمة و تض
كما تنظم على شكل غرف ويمكن تقسيمها إلى أقسام، ويتم تحديد عدد الغرف والأقسام عن 

 98-02.من القانون رقم  4طريق التنظيم، وذلك حسب ما تنص عليه المادة 

                                                           
 . 76عدد  ج ر ة العليا وعملها واختصاصاتها، تنظيم المحكم يحدد، 6022جويلية  62مؤرخ في 26-22قانون عضوي رقم  1

 1998نوفمبر  20صادر في  00يتعلق بالمحاكم الإدارية، الجريدة الرسمية عدد  2110ماي  20مؤرخ في  061قانون رقم  2

، 2110ماي  20، الصادر في 98-02، يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم  2110نوفمبر  27مؤرخ في   202-10مرسوم تنفيذي رقم  3

الجريدة الرسمية عدد  6022مايو  26المؤرخ في  22 -22، والمعدل بالمرسوم رقم 2110نوفمبر  20المؤرخ في  00الجريدة الرسمية عدد 
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الدولة الولاية  المحاكم الإدارية الجهات القضائية الفاصلة في النزاعات التي تكون تعتبر           
نلاحظ هنا أن المشرع الجزائري لا يعرف وبالتالي أخذ المشرع الجزائري بالمعيار العضوي،  البلدية 

زعات النزاع الاداري وانما حدده على أساس أن المحاكم الادرية هي جهه الولاية العامة في المنا
الإدارية تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للإستئناف عندما تكون فيها الدولة الولاية البلدية 

 وكل مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية طرف في النزاع 
من الملاحظ أن المشرع الجزائري تبنى المعيار العضوي على أساس تحديد اختصاص القاضي 

من  24) السلطات الإدارية المركزية ( والمادة  421دة الما عدة نصالاداري مضاف إلى ذلك 
القانون العضوي لمجلس الدولة المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وذلك من خلال منح اختصاص 
الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية و الفردية الصادرة عن الهيئات العمومية الوطنية و 

ضاء الإداري ومنه فـإن المعيار العضوي هو معيار يمنح سلطـة الرقابـة المنظمات المهنية الوطنية للق
 القضائية 

من ق إ م إ : حصرها المشرع بحالتين: الأولى مخالفات  720ادة كما قرر الاستثناء في الم
الطرق والتي تتعلق  بالاعتداء أو الإتلاف بقصد أو دون قصد  الذي يقع على شبكات الطرق و 

الثانية المنازعات المتعلقة بحوادث المرور الرامية إلى طلب التعويض عن أضرار تسببت المواصلات ،  و 
فيها سيارة تابعة للدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغ الإدارية أي 

 .استبعاد هاتين الحالتين من غطاء القضاء الإداري 
راءات المدنية والإدارية اختصاص المحاكم الإدارية من قانون الإج 721كما تضمنت المادة 

بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية ودعاوى 
 القضاء الكامل والقضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة.

تصلح لأن تكون  وتجدر الملاحظة أن قانون الاجراءات المدنية والإدارية أضاف أطرافا أخرى 
طرفا في الدعوى الإدارية وهي المصالح الممركزة للدولة في الولاية والمصالح الإدارية البلدية، بالإضافة 

 1. إلى المؤسسة العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية

  للاستئناف الادارية المحاكم : ثانيا
                                                           

 .04محمد الصغير بعلي شروط قبول دعوى الالغاء، دار العلوم للنشر والتوزيع الجزائر، دون سنة النشر، ص  1
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ذلك في التعديل  تئنافية ليكرسالاسوفي بدء الأمر لم ينص القانون على المحاكم الإدارية 
وهذا للتطبيق السليم لمبدأ التقاضي على درجتين ناهيك عن تخفيف ضغط  0202الدستوري 

 القضايا أمام مجلس الدولة الذي كان يشكل جهة استئناف 

المتعلق  12-00المتعلق بالتقسيم القضائي  والقانون العضوي  28-00وقد أكد قانون 
منه أن المحاكم الإدارية للاستئناف تنظر في غرف تحدد حسب  34ا للمادة بالتقسيم القضائي فطبق

طبيعة العمل وحجم النشاط القضائي بموجب أمر من رئيس كل جهة قضائية بعد استطلاع رأي 
 محافظ الدولة 

  الدولة مجلس: ثالثا
تنص على ''  التي 150/1أسلوب القضاء المزدوج وأشار إليه في مادة  1446تبنى دستور         

يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية بالإضافة إلى هيئات قضائية دنيا 
)محاكم إدارية( بجانب القضاء العادي أي مع إبقاء الجهات القضائية الممثلة في المحاكم العادية 

مجلس الدولة تحت وصاية –الهيئة  والمجالس القضائية في بد الأمر  والمحكمة العليا ، مع العلم أن هذه
 -المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وينظمه 47/21قاع  0السلطة القضائية فقد جاءت المادة 

. على أن مجلس الدولة هيئة مقومة لأعمال الجهات  38ج عدد  1447ماي02عمله المؤرخ في 
(على أن المجلس الدولة 47/21القضائية الإدارية وهو تابع للسلطة القضائية كما أشار أيضا )قاع 

يتكون من هيئات ذات طابع قضائي وهيئات ذات طابع استشاري وهيئات نفسه وإدارية كل منها 
تمارس اختصاص بحسب طابعها ، فتمارس اختصاص القضائي في شكل غرف يمكن تقسيمها إلى 

غرف 4بمحدد  1447ماي23المؤرخ في  47/148أقسام عددها  كما جاء في المرسوم الرئاسي
أقسام بالإضافة إلى النيابة العامة  واختصاص استشاري يتمثل في الجمعية العامة واللجنة الدائمة 7و
( ،وهيئات تقنية ومصالح إدارية تابعة للأمين العام وتحت سلطة رئيس مجلس 47/1من قاع 38)م

 . 1الدولة 

                                                           
 51،ص1999،المدرسة الوطنية للإدارة، الجزائر،1، العدد1:رشيد خلوفي ، مقال حول مجلس الدولة، مجلة إدارة، مجلد أنظرفي تفاصيل ذلك 1

المحدد لأشكال الإجراءات وكيفياتها في المجال  الاستشاري أمام مجلس  1998أوت 29المؤرخ في  98/261أنظر:المرسوم التنفيذي .وما بعدها

 .1998أوت31الصادرة بتاريخ  14ج رعدد  الدولة
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مستشارو الدولة في  يشكل مستشارو الدولة الفئة الأساسية لمجلس الدولة وهم على صنفين:
مهمة عادية، ومستشارو الدولة في مهمة غير عادية. فالصنف الأول يعتبر قاض ويعين بمرسوم 

من الدستور وأغلبية مستشارين الدولة في مهمة عادية، ويتم تعيينهم من  87/8رئاسي عملا بالمادة 
المؤرخ في  47/178رسوم الرئاسي بين قضاة المحكمة العليا)غرفة الإدارية سابقا( هذا بالرجوع إلى الم

المتضمن تعيين أعضاء مجلس الدولة، تتمثل مهمتهم الأساسية في القيام بمهمة  1447ماي32
التقرير والاستشارة سواء كانت التشكيلة قضائية أو استشارية، وبإمكانهم ممارسة وظيفة محافظ 

الصنف الثاني ليست لهم لحكم  . أما47/21من القانون العضوي  04الدولة المساعد طبقا للمادة 
سنوات قابلة 23صفة قاضي ولا يخضعون للقانون الأساسي للقضاء ويعينون لفترة مؤقتة مدتها 

للتجديد مرة واحدة ويتم اختيارهم من بين ذوي الخبرة والاختصاص في مجال القانون أو الإداري أو 
شهادة دكتوراه في تخصصات  الاقتصادي أو التجاري والمالي مع اشتراط أن يكون حائز على

سنوات في وظائف 28سنة منها  15السابقة زائد سبع سنوات خبرة في الوظائف العليا للدولة، أو 
مستشارا في مجلس الدولة  10عليا إذا كان حائز على شهادة ليسانس )ولا يجوز أن تعدى عددهم

لمحدد لشروط وكيفيات ا 0223أفريل 24المؤرخ في 165-23من مرسوم تنفيذي  23طبقا للمادة 
 تعيين مستشاري الدولة في مهمة غير عادية لدى مجلس الدولة(.

له رأي استشاري في التشريع عن طريق الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية وذلك أن كما   
الرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في  0202من تعديل  140حسب نص المادة 

 .لس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية بعد رأي مجلس الدولةحالة شغور المج

مستقلة عن جهات القضاء العادي كهيئة كمة التنازع  أسس لمح أن الدستوروالجدير بالذكر  
والإداري أي تحتل مركز وسط لحل إشكالية التنازع بين جهات القضاء الإداري والعادي أي محكم 

 1. المتعلق باختصاصات محكمة التنازع تنظيمها وعملها 23-47طبقا للقانون العضوي رقم 

على انه " تفصل محكمة التنازع  0202في فقرتها الرابعة من تعديل  184المادة جاءت وقد  
 ."في حالات تنازع الاختصاص بين هيئات القضاء العادي وهيئات القضاء الإداري

                                                           
صفر  26الصادر في  21المتعلق بمحكمة التنازع بتنظيمها وعملها، ج ر عدد  2110ماي  2المؤرخ في  02-10قانون عضوي رقم  1

 2110يونيو  4الموافق ل  2721
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من  تشكل محكمة التنازع ت 23-47من القانون العضوي  12و 4 ،8، 3للمواد :وطبقا  
المحكمة يعين نصفهم من بين قضاة المحكمة العليا والنصف ( قضاة من بينهم رئيس 28سبعة )

بالتناوب من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس  سنوات 3لمدة ويعين الرئيس  الأخر من مجلس الدولة  
حسب نص ة محافظ دولة مساعد سنوات بمساعد3ويعين قاض بصفته محافظ الدولة لمدة   الدولة 

وبالتالي تتكون محكمة التنازع من رئيس المحكمة  23-47المادة الخامسة من القانون العضوي رقم 
 قضاة محافظ الدولة ومساعده.

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية محكمة التنازع  426إلى  347كما تناولت المواد من  
-47من القانون العضوي رقم  0حسب نص المادة   والإداري لنظامين القضائيين العاديا بين 
حالة – لتنازع السلبيأو االتنازع الإيجابي الفصل في حالة وبالتالي الهدف من إنشاء هذه المحكمة  23

محكمة التنازع لا تختص ، ف أي إشكال يثار في مجال تنازع الاختصاصوهذا لحسم وانهاء  –انكار 
 الواحد  لأن هذا له أحكامه المنظمة له .ص بين هيئات القضاء بالنظر في تنازع الاختصا

  القضاء استقلالية تجسيد   : الثالث المطلب
ومن خلال المجلس  دستوريا، مبادئ  وضمانات كرستتتجسد استقلالية القضاء من خلال 

كما سبق أن التنصيص الدستوري يجعل من القضاء سلطة مستقلة والدستور ،   الأعلى للقضاء
لا يخضع القاضي إلا للقانون في  كأن الجزائري أقر وكرس مبادئ من شأنها دعم وتحقيق الاستقلالية  

طبقا القاضي مستقلا في أداء مهامه ولا يخضع لأية جهة أو سلطة : فيجب أن يكون  أحكامه
، مبدأ التقاضي على مبادئ المساواة  ، و يقوم القضاء على مبادئ الشرعية ، و  163/0للمادة 

في فقرتها الأخيرة من تعديل  165لمادة درجتين فيضمن القانون  التقاضي على درجتين  طبقا ل
، ويصدر القضاء أحكامه باسم الشعب طبقا للمادة  يضمن القانون التقاضي على درجتين 0202

من الدستور والتي مفادها   180من الدستور ، كما نشير الى ضمانة هامة جاءت في المادة  166
لقاضي يعزل القاضي ولا يمكن إيقافه عن العمل أو إعفائه أو تسليط عقوبة تأديتية عليه أثناء أن ا

ممارسة مهامه أو بمناسبتها إلا في الحالات وطبقا للضمانات التي يحددها القانون بموجب قرار معلل 
 من المجلس الأعلى للقضاء
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 لقضاء نص عليه الدستور من المادة كهيئة مجسدة لاستقلالية االمجلس الأعلى للقضاء  أما     
الذي يرأسه رئيس الجمهورية ويمكن أن يكلف  0202التعديل الدستوري من  170إلى  172

 رئيس المحكمة العليا رئاسة المجلس الأعلى للقضاء 

 من :  0202الدستورالتعديل من   172كما يتشكل طبقا للمادة 
 الرئيس الأول للمحكمة العليا نائب للرئيس  -
 رئيس مجلس الدولة   -
من  0قضاة من المحكمة العليا ،  3ي ينتخبون من طرف زملائهم وفقا لما يلي :) قاض 15  -

من محافظ الدولة  (  1من الحكم ، 0قضاة من مجلس الدولة  ،  3من النيابة ( ،)  1الحكم ،
قضاة من الجهات  3من النيابة ( )  1من الحكم ، 0قضاة من المجالس القضائية  ،  3) 

 من النيابة (  1من الحكم ، 0قضاة المجلس الدولة  ، القضائية الإدارية غير 
يختارهما رئيس  0ست شخصيات يختارون بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاء  ) 26  -

يختارهما رئيس مجلس  0يختارهما رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير النواب  ،  0الجمهورية ،
 الأمة من غير أعضائه ( 

 للقضاة  قاضيان من التشكيل النقابي 20 -
 رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان     -

من الدستور تعيين القضاة ونقلهم  171طبقا للمادة المجلس الأعلى للقضاء  كما يقرر
ومسارهم المهني ، كما يتم التعيين في الوظائف القضائية النوعية بعد الرأي المطابق للمجلس  فضلا 

اضي  وايقافه و إعفائه أو تسليط عقوبة تأديتية عليه من الدستور كما أنه  عزل الق 180عن المادة 
 لا يكون الا بموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء

كما أنه تحقيق للاستقلالية فإن يمكن للقاضي أن يخطر المجلس الأعلى للقضاء في حالة تعرضه 
 لأي مساس باستقلاليته 

 الرقابية المؤسسات : الخامس الفصل
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إن الرقابة في معناها اللغوي، مأخوذة من الفعل راقب، يراقب، وراقب الشيء أي                  
تابع الشيئ إلي نهايته، وفي أبسط معانيها تعني الإشراف، والتقصي، الفحص، والتحقق والتفتيش، 

 1من مدى ملاءمة العمل للقواعد المحدد له.

عنى الرقابة على أعمال الدولة و الإدارة أما من الناحية الاصطلاحية فإنه لتحديد م             
العامة بصورة عامة ، ستواجهنا صعوبة نظرا لشدة اتساع و تنوع مضامين الرقابة وتعددها وتدخل 
أهدافها . و على أية حال يمكن القول أنه من و جهة نظر الأستاذ عمار عوابدي فإنه يمكن 

لسياسية ، و الاقتصادية و الاجتماعية و القانونية تعريفها " بأنها تلك العملية التي تتضمن الأعمال ا
و القضائية ، وكذا كافة الإجراءات و الأساليب و الوسائل و المعايير التي تضطلع بها المؤسسات و 
الهيئات و المرافق الدستورية و الشعبية و القضائية و الإدارية المختصة لتحقيق أهداف النظام الرقابي 

علية، لحماية المصلحة العامة و حقوق وحريات الإنسان و المواطن في نفس في الدولة بكفاءة و فا
    2.الوقت معا"

على أنه تكلف المؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة  0202من تعديل  174نص المادة ت  
بالتحقيق في مطابقة العمل التشريعي والتنظيمي للدستور في كيفيات استخدام الوسائل المادية 

العمومية وتسيرها ، نستنج من المادة أن هناك مؤسسات رقابية تتولى الرقابة على دستورية والأموال 
والتي تتمثل أساسا في المحكمة الدستورية ) المطلب الاول( وأخرى تتولى الرقابة على الأموال  القوانين 

ستقلة للانتخابات العمومية وهو مجلس المحاسبة ) المطلب الثاني(، بالإضافة إلى السلطة الوطنية الم
و السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ) المطلب الثالث(.التي تتولى رقابة الانتخابات، 

 (.رابعدثها هذا التعديل ) المطلب الومكافحته وهي هيئة جديدة استح

  الدستورية المحكمة  الأول: المطلب

                                                           
مؤسسة الجامعية للدراسات و النشر والتوزيع ، أنظر : جرار كورنو ، قاموس المصطلحات القانونية  " ج ترجمه منصور القاضي "  ال -1

 .074، ص.  2110بيروت ، 
 6006أنظر: عمار عوابدي ، عملية الرقابة البرلمانية ودورها في الدفاع علي حقوق المواطن ، مجلة الفكر البرلماني ، العدد الأول ، ديسمبر - 2

 .06، نشريات مجلس الأمة ، الجزائر ، ص. 
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ة مؤسسة مستقلة مكلفة على أن المحكمة الدستوري 0202من تعديل  175تنص المادة 
الدستورية من  أسلوب الرقابةمجال  فيفالمؤسس الدستوري أحدث نقلة بضمان احترام الدستور"، 

 وفي هذا الصدد نستعرض : ، دستوريةعن طريق مجلس دستوري إلى عن طريق محكمة 

  الدستورية المحكمة تشكيلة  : أولا- 
(  147إلى  175) المواد  0202 تبنى المؤسس الدستوري الجزائري من خلال تعديل

 أسلوب المحكمة الدستورية  وفقا لما يلي: 
 محكمة دستورية مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور  -1
أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس  24عضو )  10تتشكل من    -0

عضاء أ 26عضو ينتخبه مجلس الدولة ،  21عضو تنتخبه المحكمة العليا ،  21المحكمة ، 
ينتخبون بالاقتراع من بين أساتذة القانون الدستوري ( يحدد رئيس الجمهورية شروط وكيفية 

 .انتخاب هؤلاء
أوت سنة  4المؤرخ في  324-01وفي هذا الصدد نشير لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 

ية المحدد لشروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستور  0201
،  فالأعضاء الستة المنتخبين أي أساتذة القانون الدستوري كأعضاء المحكمة الدستورية فهم 
موزعين على الندوات الجهوية للجامعات )شرق، وسط، غرب(، و خصص لكل ندوة جهوية 

 –، على أن تستدعى الهيئة الناخبة  324-01من المرسوم الرئاسي   20مقعدان طبقا للمادة 
( يوما قبل يوم الاقتراع وذلك من طرف رئيس 62في غضون ستون )  -ن العام أساتذة القانو 

 السالف الذكر  324-01من المرسوم الرئاسي   20المحكمة الدستورية  طبقا للمادة 
وتضم الهيئة الناخبة أساتذة القانون العام الذين يكونون في حالة نشاط في مؤسسات التعليم 

محددين بقائمة خاصة بكل مؤسسة  324-01رسوم الرئاسي من الم 27العالي طبقا للمادة 
جامعية محددة من طرف اللجنة الانتخابية المنشأة على مستوى كل ندوة جهوية للجامعات ، هاته 
اللجان الانتخابية تنشأ على مستوى الندوات الجهوية للجامعات )شرق، وسط، غرب(، طبقا 

 324-01اسي من المرسوم الرئ 10و  24للمادتـــــــــين 
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تنشأ لجنة انتخابية وطنية على  324-01من المرسوم الرئاسي  24وللإشارة فطبقا للمادة  
مستوى الندوة الوطنية للجامعات تتكون من قاض برتبة مستشار بالمحكمة العليا يعينه الرئيس الأول 

الأساتذة  للمحكمة العليا )رئيسا( وعضوين يعينهما رئيس الندوة الوطنية للجامعات من بين
الناخبين الغير المترشحين ، وتكلف بمهمة الإشراف والإدارة والمراقبة لانتخابات أساتذة القانون 

 الدستوري كأعضاء في المحكمة الدستورية  
سنة و التمتع بالخبرة في  52يشترط في عضو المحكمة المنتخب أو المعين  بلوغ سن   -3

تكوين في القانون الدستوري ، التمتع بالحقوق سنة ، والإستفادة من 02القانون لا تقل عن 
 المدنية والسياسية وألايكون محكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية ، عدم الانتماء الحزبي

المؤرخ  324-01المرسوم الرئاسي رقم  324-01من المرسوم الرئاسي  24كما أكدت المادة   
 القانون الدستوري  على : المحدد لشروط وكيفيات انتخاب أساتذة 0201أوت سنة  4في 

 أن يكون المترشح برتبة أستاذ أي حاصل على رتبة الأستاذية  -
( سنوات على الأقل وله إسهامات علمية 25أن يكون أستاذ في القانون الدستوري لمدة ) -

 في هذا المجال 
 .أن يكون في حالة نشاط بمؤسسات التعليم العالي وقت الترشح 
 ( سنة في مؤسسة من 02 القانون لا تقل عن عشرين )وأن يكون متمتا بخبرة في

 مؤسسات التعليم العالي 
  أن لا يكون منخرطا في حزب سياسي على الأقل خلال ثلاث سنوات السابقة

 للانتخاب.
تأديـــة أعضـــاء المحكمـــة الدســـتورية   اليمـــين أمـــام رئـــيس الأول للمحكمـــة العليـــا الـــنص  -4

ارس وظائفي بنزاهة و حياد و أحفظ سرية المـداولات و ارتي "أقسم بالله العلي العظيم أن أم
أمتنـــع عـــن اتخـــاذ موقـــف علـــني في أي قضـــية تخضـــع لاختصـــاص المجلـــس الدســـتوري" كمـــا أنـــه 
بمجرد انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية  أو تعييـنهم يتوقفـون عـن ممارسـة أي عضـوية أو أي 

 178/25طبقا للمادة  وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى أو أي نشاط أو مهنة أخرى
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سنوات   26سنوات باستثناء الرئيس اما الأعضاء  26عهدة رئيس المكمة الدستورية   -5
 0202من تعديل  177سنوات طبقا للمادة  23ويجدد نصف عدد الأعضاء كل 

 اططار المحكمة الدستورية : ثانيا : سلطة 
رئيس الجمهورية ،  لإخطار:افتشمل دائرة  143أما بالنسبة لسلطة الإخطار فطبقا للمادة  

 أو رئيس الحكومة -و رئيس مجلس الامة و رئيس المجلس الشعبي الوطني ، الوزير الأول
( عضوا من  مجلس الأمة 05( نائبا أوخمسة وعشرين )42، أربعون  ) حسب الحالة 

رضة( .وبذلك يكون المؤسس الدستوري الجزائري قد كرس حقا دستوريا للأقلية البرلمانية )المعا
 في تحريك الإجراءات الرقابة على دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية 

  الدستورية بعدم الدفع : ثالثا -
على أنه يمكن إخطار المحكمة  0202من التعديل الدستوري لسنة  145لقد نصت المادة 

الدولة عندما يدعي الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس 
أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه 

 "مآل النزاع بنهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور.

 الدولة عندماو مجلس اء على احالة من المحكمة العليا أأما فيما يتعلق بالدفع بعدم الدستورية بن
الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه ما آل النزاع  ينتهك الحقوق والحريات يدفع بان 

التي يضمنها الدستور ، فقد منح المؤسس الدستوري للمحكمة الدستورية  أجل أربعة أشهر من 
تاريخ الاخطار ، و يمكن تمديد هذا الاجل مرة واحدة لمدة أقصاها اربعة اشهر بناء على قرار 

 المحكمة و يبلغ الى الجهة القضائية صاحبة الاخطار.مسبب من 
يوما من تاريخ  32تتداول المحكمة الدستورية في جلسة مغلقة وتصدر قرارها في أجل 

 أيام طبقا 12الاخطار وفي حالة وجود طارئ وبطلب من رئيس الجمهورية يخفض الأجل إلى 
لأعضاء  الحاضرين وفي حالة التساوي ، و تتخذذ القرارات بأغلبية ا 0202من تعديل 144للمادة 

يرجح صوت الرئيس ، وتتخذ القرارات المتعلقة بالقوانين العضوية بالأغلبية المطلقة للأعضاء  طبقا 
 0202من تعديل 148للمادة 

 نوجزها في ما يلي :رابعا : اطتصاصات المحكمة الدستورية :  -
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 :القوانينرقابة على دستورية  -1
إخطار إجباري يمارسه رئيس هي رقابة المطابقة ف الدستورية،ابقة ورقابة نميز بين رقابة المط   

الجمهورية، أي الرقابة السابقة و هذا فيما تعلق بالنظام الداخلين لغرفتي البرلمان ،و القوانين 
/ 142، والمادة 0202من التعديل الدستوري  142العضوية، و هذا طبقا لنص المادة  

 1446دستور  165درج عليه التطور الدستوري سابقا )المادة وإن كان هذا ما  26،  25
 (. 1474دستور  155، و المادة 

بالنسبة لرقابة الدستورية فتفصل المحكمة الدستورية بقرار في دستورية المعاهدات و أما  
، ويمكن اخطارها بشان  0202من تعديل  21/ 142القوانين والتنظيمات طبقا للمادة

رقابة سابقة أما بالنسبة  –ت قبل التصديق عليها والقوانين قبل إصدارها دستورية المعاهدا
 0202من تعديل  23و20/  142للتنظيمات خلال شهر من تاريخ نشرها طبقا للمادة

  المحكمة الدستورية قاضي انتخابات :  -0
المحكمة الدستورية قاضي الانتخابات فتفصل في الطعون التي تتلقاها حول تعتبر        

لنتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء  وتعلن النتائج النهائية لهاته ا
تنص على أنه تنظر المحكمة التي  0202من تعديل 141طبقا للمادة  –العمليات 

الدستورية في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات 
 ستفتاء، وتعلن النتائج النهائيةالتشريعية والا

قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات  وتعتبر     
 0202من تعديل  147القضائية والإدارية طبقا للمادة 

 تفسير القواعد الدستورية -3
إخطار على أنه " يمكن لهذه الجماعات  0202من تعديل  20الفقرة  140نص المادة ت 

 المحكمة الدستورية حول تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية وتبدي المحكمة الدستورية رأيها بشأنها
في تفسير حكم أو عدة أحكام  أي ابداء  رأي،  لفظ رأيوالجدير بالذكر أن المؤسس أورد  "

ق دستورية ، بالتالي استحدث المؤسس الدستوري التفسير المستقل لأحكام الدستور عن طري
 لاغيرالإخطار من قبل السلطات العامة فقط 
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 المحاسبة مجلس  :الثاني المطلب
 1486من دستور  فقد تم التنصيص عليه بدءيعتبر مجلس المحاسبة من أهم المؤسسات الرقابية 

 ثم ، 1بممارسة الرقابة من قبل مجلس المحاسبة  المتعلق 25-72وصدور القانون رقم  142في المادة 
وفي إطار ذلك  144في مادته  0202تعديل ليتطرق له  1446من دستور  182المادة 

 سنستعرض ما يلي : 

  المحاسبة مجلس  تعريف : أولا 
على أنه "مجلس المحاسبة مؤسسة عليا مستقلة للرقابة  0202من تعديل  144تنص المادة 

لة والجماعات المحلية على الممتلكات والأموال العمومية يكلف بالرقابة البعدية على أموال الدو 
 ."والمرافق العمومية، وكذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة

طبقا صلاحياته في  العمومية، يمارسمجلس المحاسبة الهيئة العليا للرقابة البعدية على الأموال ف
 2المتعلق بمجلس المحاسبة  20-12من الأمر رقم  20 للمادة 

وما بعدها من أمر ،  35، 34، 33، 30، 31، 32،  04،  07وطبقا لأحكام المواد 
فإن  مجلس المحاسبة بالاستقلال في التسيير ويزود بالموارد   0-12المعدل والمتمم بالأمر  45-02

المالية والمادية الضرورية لعمله وتطوير نشطاته وينظم وظيفته الرقابية في غرف ذات اختصاص وطني 
كما للمجلس كتابة ضبط تسند سند دور النيابة للناظر العام  وغرف ذات اختصاص إقليمي ،كما ي

تحت سلطة الرئيس ومساعدة كتاب الضبط  وأمين عام لمجلس المحاسبة كما يشمل أقسام تقنية 
 ومصالح إدارية  

يتكون من  0-12المعدل والمتمم بالأمر  02-45من أمر  42و  37وطبقا للمادتين  
غرف ورؤساء فروع ومستشارون ومحتسبون ومن جهة آخرى  قضاة رئيس المجلس و نائب ورؤساء

                                                           
صادر  20يتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية عدد  2100مارس  02مؤرخ في  00-00قانون رقم  1

 2100مارس  02بتاريخ 

 المتعلق بمجلس المحاسبة  60-10المعدل والمتمم للأمر رقم  6-10قانون رقم  2
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ناظر عام ونظار مساعدون ويشمل أيضا مستخدمين ضرورين لعمل كتابة الضبط والأقسام التقنية 
 والمصالح الإدارية 

  المحاسبة مجلس اطتصاصات : الثاني الفرع
المعدل  02-45من أمر  08إلى 6طبقا لأحكام المواد: يتمتع مجلس المحاسبة بصلاحيات 

 وفي هذا الصدد نستعرضها وفقا لما هو آت :  0-12والمتمم بالأمر 

يدقق في شروط استعمال وتسيير الموارد والوسائل المادية والأموال العمومية من طرف الهيئات  -
  0طبقا للمادة التي تدخل في نطاق اختصاصه ويتأكد من مطابقة عملياتها المالية والمحاسبية 

ه على تسيير الشركات والمؤسسات والهيئات مهما يكن وضعها القانوني التي تملك يمارس رقابت -
فيها الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المؤسسات أو الشركات أو الهيئات العمومية الأخرى 

 7للمادة  مهيمنة طبقابصفة مشتركة أو فردية مساهمة بأغلبية في رأس المال أو سلطة قرار 
 مكرر

ستعمال الهيئات الخاضعة لرقابته الموارد والأموال والقيم والوسائل المادية والعمومية رقابة حسن ا -
 ويقيم نوعية تسييرها من حيث الفعالية والأداء والاقتصاد ويوصي في نهاية تحرياته وتحقيقاته 

تعزير الوقاية ومكافحة جميع أشكال الغش والممارسات غير القانونية وغير الشرعية التي تشكل  -
 تقصيرا في الأخلاقيات وواجب النزاهة الضارة بالأملاك والأموال العمومية

نتائج استعمال المساعدات المالية الممنوحة من طرف الدولة أو الجماعات الإقليمية أو مراقبة  -
العمومية أو كل هيئة خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة  لا سيما في شكل اعانات أو ضمانات أو 

  11بقا للمادة رسوم شبه جبائية ط

 10مراقبة استعمال الموارد التي تجمعها الهيئات مهما تكن وضعيتها القانونية طبقا للمادة  -

مراقبة الحسابات ومراقبة تسيير بعض المصالح والهيئات التي تدخل في نطاق اختصاص مجلس  -
 13المحاسبة إلى أجهزة تفتيش أو مراقبة متخصصة م 
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لى أساس الوثائق المقدمة أو فجائيا بعد التبليغ ويتمتع يمارس مجلس المحاسبة رقابته ع -
 بصلاحيات التحري 

المعاينات والملاحظات  الجمهورية مبيناكما يعد مجلس المحاسبة تقريرا يرسله إلى رئيس  -
 16م والتقييمات الرئيسية الناجمة عن أشغال تحريات مجلس المحاسبة مرفقة بتوصيات 

الجمهورية أن يخطر مجلس المحاسبة بكل ملف أو مسألة ذات أهمية  وتجدر الإشارة أنه يمكن لرئيس
وطنية تدخل في نطاق اختصاص المجلس ، وبالمناسبة يطلع مجلس المحاسبة رئيس الجمهورية بالتفصيل 

  18اللازم عن ذلك  طبقا للمادة 

الميزانية  كما يستشار مجلس المحاسبة في المشاريع التمهيدية السنوية للقوانين المتظمنة ضبط
وترسل الحكومة التقارير التقييمية التي يعدها المجلس لهذا الغرض وكذا بمشاريع النصوص المتعلقة 
بالمالية العمومية ، كما يمكن لرئيس الحكومة أن يعرض على مجلس المحاسبة دراسة الملفات ذات 

 الأهمية الوطنية التي تدخل في نطاق المجلس 

بة الصادرة عن تشكيلة كل الغرف مجتمعة قابلة للطعن بالنقض كما أن قرارات مجلس المحاس
ويمكن تقديم الطعن بالنقض بناء على  112طبقا للمادة طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية 

طلب الأشخاص المعنيين أو محام معتمد لدى مجلس الدولة أو بطلب من الوزير المكلف بالمالية أو 
 صية أو الناظر العام السلطات السلمية أو الو 

 للإنتخابات المستقلة الوطنية السلطة تشكيلة : الثالث المطلب
في صلب المواد  0202ابات في التعديل الدستوري ت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخدستر 

المتضمن قانون الإنتخابات  01/21و نظمها القانون العضوي   023، 020، 021، 022
تشكيلة السلطة على هذا الأساس نستعرض ، و 1 منه 44إلى المادة  28ضمن المواد من المادة 

 الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات )الفرع الأول(، ثم لإختصاصاتها )الفرع الثاني(، 

 الفرع الأول : السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات -

                                                           
 6062مارس  20في خ المؤر 24عدد  ج ر  6062مارس  20المتعلق بنظام الانتخابات المؤرخ في  02/62من الأمر  62المادة  1
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تتشكل السلطة  المتضمن القانون العضوي للانتخابات  21-01من الأمر  14طبقا للمادة  
 وجهاز تداولي يتمثل في مجلسها الوطنية المستقلة للإنتخابات من جهاز تنفيذي يتمثل في رئيسها 

رئيس الجمهورية طرف ( عضوا معينين من 02المتكون من عشرون )يتكون مجلس السلطة 
 واحد من الجالية بالخارجعضو  من بينهم  الشخصيات المستقلة يختارهم من بين ا

 ( سنوات غير قابلة للتجديد.6ستة )لمدة   مدة عضويتهم تمتد و

أجاز بصفة انتقالية أن السلطة  314في مادته  21-01القانون العضوي رقموللاشارة أن  
من القانون  06المستقلة للانتخابات تستمر في أداء مهامها بالتشكيلة المنصوص عليها في المادة 

مجلس عدد أعضاء فقد كان  ) 1 ة لهذا القانون إلى حين مطابقة التشكيل  28-14العضوي 
أعضاء من  12عضو من كفاءات المجتمع المدني  02 كارتي ( عضوا 52السلطة المستقة بخمسين )

( 20(، موثقان )20قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة، محاميان ) 24فاءات الجامعية، كال
( عن 0( شخصيات وطنية ، ممثلان )23كفاءات مهنية ،(  (05)(، خمسة20محضران قضائيان )

 الجالية الوطنية بالخارج (  

من القانون  42أما شروط التي يجب أن تتوفر في عضو السلطة المستقلة فقد حددتها المادة  
 هي:  12-01العضوي 

 أن يكون مسجلا القائمة الإنتحابية -
 كون شاغلا لوظيفة عليا في الدولةألا ي  -
 الشعبية المحلية أو البرلمان .المجالس  ألا يكون عضوا في  -
 .ألا يكون منخرطا في حزب سياسي خلال خمس سنوات السابقة لتعيينه  -
ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لإرتكاب جناية أو جنحة لعقوبة سالبة للحرية ولم يرد   -

 ره باستثناء الجنح الغير العمديةإعتبا
 ش الإنتخابي. يكون محكوم عليه بسبب الغألا   -
 للإنتخــــــابات ــلةالمســـتق الوطنية السلطة صلاحيات الثاني: الفرع

                                                           
 601سبتمبر 20مؤرخ  00النتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  ج ر عدد  6021سبتمبر  27مؤرخ في 04-21قانون عضوي ال 1
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 وفقا لما هو آت :  سنتطرق للصلاحياتفي هذا الصدد  

  :للإنتخابات المستقلة لسلطةا الصلاحيات أولا: -
 وفإن صلاحيات تتعلق بـ : 21/01من الأمر رقم  13، 10، 11،  12 بالرجوع  للمواد 

بالخارج،  البطاقية الوطنية للهيئة الإنتخابية والقوائم الإنتخابية للجالية الوطنيةمسك  -1
 وتحيينها بصفة مستمرة ودورية 

 داد بطاقات الناخبين وتسليمها لأصحابها عإ -0

 تفتائية.مجموع العمليات الإنتخابية والإسالاشراف على  -3

 ليات الإنتخابية، والإستفتائيةعمتوفير الوثائق والمعدات الإنتخابية الضرورية لإجراء ال -4

 ويت داخل مراكز، ومكاتب التصويتممثلي المترشحين لمراقبة عمليات التص اعتماد -5

تنسق مع الجهات المختصة للعمليات التي تندرج في إطار البعثات الدولية لملاحظة الت -6
 إستقبالها، وإنتشارها ومرافقتها.الإنتخابات ، و 

حين طبقا الخاصة بالناخبين و المترشحماية البيانات الشخصية  ضمان  -8
 للتشريع الساري المفعول

 الإنتخابات، ونشر ثقافة الإنتخابالتحسيس في مجال   -7
 الانتخابية.تكوين وترقية أداء، ومؤطري العمليات   -4

بالتنسيق مع مراكز ومؤسسات البحث في ترقية البحث المساهمة  -12
 العلمي في مجال الإنتخابات. 

كل عون مكلف بالعمليات الانتخابية والاستفتائية تسهر على أن يمتنع   -11
 عن كل فعل أو تصرف من طبيعته أن يمس بصحة وشفافية الاقتراع 

صلاحية صلاحية إخطار السلطات العمومية بأي ملاحظة أو خلل  -10
 أونقص يسجل من شأنه التأثير على تنظيم العمليات الانتخابية والاستفتائية
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لطات العمومية الأخرى على تنفيذ تعمل السلطة بالتنسيق مع الس -13
  الإجراءات الأمنية من أجل ضمان السير الحسن للعمليات الانتخابية والاستفتائية 

 للإنتخابات: المستقلة السلطة رئيس صلاحيات  : ثانيا -
-01من القانون العضوي  32ضمن أحكام المادة  جاءت صلاحيات رئيس هذه السلطة 

 :  السلطة المستقلة يمارس الصلاحيات ارتية والتي تتلخص في أن رئيس   21

 لمجلس، يوجه وينسق أعمال المجلس،يستدعي ويترأس اجتماعات ايرأس المجلس وينفذ مداولاته،  -
السلطة المستقلة لدى مختلف الهيئات العمومية، ولدى المشاركين ارخرين في المسار  يمثل  -

 .الإنتخابي
 صوص التصرفات المدنية والإدارية أمام القضاء بخ يمثل السلطة المستقلة -
دبلوماسية والقنصلية مثليات الوالمندوبيات لدى الم الولائية والبلدية ويعين أعضاء المندوبيات   -

بالخارج طبقا لمداولات المجلس. يتولى تعبئة أعضاء المندوبيات الولائيية، والبلدية والمندوبيات 
ستفتائية، وفترة مراجعة القوائم الإنتخابية، ونشرهم بالخارج خلال فترة العمليات الإنتخابية، والإ

 عبر التراب الوطني، وفي الخارج 
عين و يسخر مؤطري مراكز ومكاتب التصويت، ينسق مع الجهات المختصة، العمليات التي ي -

 ستقبالها، وإنتشارها، ومرافقتها تندرج في إطار البعثات الدولية لملاحظة الإنتخابات، وإ
ونتائج  والتشريعية،سلطة المستقلة فلإنتخابات النتائج المؤقتة للإنتخابات الرئاسية يعلن رئيس ال -

  21-01من القانون العضوي  176ات دون المساس بالمادة الإستفتاء
 نشره بعد مصادقة المجلس عليه. خاص بالعمليات الانتخابية والاستفتائية ويقوم بيعد تقريرا  -
 سلطة.الأمر بالصرف لميزانية ال يعتبر -
والتقنيين  موظفين الإداريينويعين العام، وينهي مهامه، وهو صاحب السلطة  الأمينيعين  -

ويمارس السلطة الرئاسية على مجموع المستخدمين والاداريين  مهامهم.وينهي  للسلطة المستقلة
 والتقنيين 

 إطتصاصات مجلس السلطة المستقلة للإنتخابات::ثالثا   -
  فإنه يمارس صلاحيات التالية : هيئة تداولية تختص سلطة هو على إعتيار أن المجلس ال
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 .المصادقة على برنامج عمل السلطة المستقلة للإنتخابات المقدم من رئيسها -
عد القوائم لأعضاء المندوبيات الولائية والبلدية، والمندوبيات لدى الممثلات الدبلوماسية ي -

 .والقنصلية بالخارج
 101/3دون المساس بأحكام المادة ح لإنتخابات رئيس الجمهورية يستقبل ملفات الترش  -

 من الدستور 
يعد بصفة عادلة ومنصفة برنامج وكيفيات إستعمال وسائل الإعلام العمومية الوطنية   -

 .السمعية والبصرية أثناء الحملة الإنتخابية، والإستفتائية، وتوزريع قاعات الإجتماعات
 لية الإنتخابية، و الإستفتائية.اجات المتعلقة بالعملطعون، والإحتجا يستقبل  -
يصادق على التقرير المعد من طرف لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الإنتخابية،  -

 والإستفتائية. 
يصادق على التقرير المتعلق بالعمليات الإنتخابية، والإستفتائية الذي يقدمه رئيس السلطة  -

 .المستقلة 
 .نون الأساسي لمستخدمي السلطة المستقلةيصادق على القا  -
 .يصادق على ميزانية السلطة المستقلة -
 .يبدي رأيه في كل ما يتعلق بمشاريع القوانين والتنظيمات ذات الصلة بالإنتخابات  -
طبقا  ميثاق الممارسة الإنتخابية، والعمل على ترقيتها لدى كل فاعلي المسار الإنتخانبييعد -
  21-01قانون العضوي من ال 06للمادة 
 

  ومكافحته الفساد من والوقاية للشفافية العليا السلطة  : الرابع المطلب -
في نص  0202 الدستوري تعديلفي إطار سياسية الوقاية من الفساد ومكافحته.جاء ال 

  . مؤسسة مستقلةكالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته  ب  024المادة 
الهيئة الوطنية للوقاية من لمؤسسة استشارية هي أسس سابقا ان المؤسس الدستوري وللاشارة ف
نص عليها –لها الصبغة الإستشارية دستورية وهي سلطة إدارية مستقلة  مؤسسة  الفساد ومكافحته

من  020وطبقا لما كرسه المؤسس الدستوري في صلب المادة  -في فصل المؤسسات الإستشارية 



 

92 

ئة  تمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية وموضوعة لدى رئيس الجمهورية  أما تشكيلتها الدستور  ،فالهي
وحدد لها   1 64-10المعدل بالمرسوم الرئاسي  413-26ونظامها حدده  المرسوم الرئاسي 

  2 هياكلها 
 3 27-00وفي هذا الإطار سنتعرض تشكيلة السلطة العليا وصلاحياتها طبقا للقانون  
 

 الفساد من والوقاية للشفافية العليا للسلطة  تشكيلة : لأولا الفرع -
 رئيس جهازين من تتشكل العليا السلطة فإن 27-00 القانون من 16  المادة لأحكام طبقا

    لها ومجلس العليا السلطة
 رئيس طرف من معين العليا السلطة رئيس فإن 27-00 القانون من 01 للمادة وبالرجوع

وتتنافى عهدة الرئيس مع أي عهدة   واحدة مرة للتجديد قابلة سنوات 5 دتهام لعهدة الجمهورية
 انتخابية أو وظيفية أو نشاط مهني

                                                           
، ج  4660نوفمبر 44خ الصادر بتاري  4660نوفمبر  44الموافق لـ  1341ذي القعدة 61المؤرخ في  314-60المرسوم الرئاسي  - 1

-14المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الةساد ومكافحته وتنظيمها وكيةيات سيرها  المعدل بالمرسوم الرئاسي 11ص  13ر عدد 

 .11، ص  60ج ر عدد  4614فبراير  11الصادر بتاريخ  4614فبراير  61الموافق لـ  1344ربيع الأول  13المؤرخ في  03
-14المعدلة بالمرسوم الرئاسي  314-60المرسوم الرئاسي من   61عملا بأحكام المادة تشكيلة الهيئة   : جاءت   ا الصدد في هذ - 2

 61بعهدة  -بموجب مرسوم رئاسي–فإن الهيئة تضم مجلس يقظة وتقييم يتشكل من رئيس وستة أعضاء يعينون من طرف الرئيس  03

 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة  خمس

فإنه  03-14المعدل بالمرسوم الرئاسي  314-60المرسوم الرئاسي مكرر  60و 60الرئيس : طبقا للمادتين:  رئيس الهيئة : أما        

سنوات  ويساعده مدير دراسات يكلف بتحضير نشاطات  61كما سبق ذكره الرئيس يعينه رئيس الجمهورية بعهدة قابلة للتجديد مدتها 

 خص مهام في : الرئيس وتنظيمها  وتتل

 إعداد برنامج عمل الهيئة -

 تنةيذ التدابير التي تدخل في إطار السياسة الوطنية للوقاية من الةساد  إدارة أشغال-

 إدارة مجلس اليقظة والتقييم -

 السهر على تطبيق برنامج عمل الهيئة والنظام الداخلي -

 ة من الةساد ومكافحته إعداد وتنةيذ برامج تكوين إطارات الدولة في مجال الوقاي-

 تمثيل الهيئات لدى السلطات الوطنية والدولية -   

 يمارس كل عمل من أعمال التسيير يرتبط بموضوع الهيئة -

تحويل الملةات التي تتضمن وقائع بإمكانها أن تشكل مخالةة جزائية إلى وزير العدل حافظ الأختام قصد تحريك -

 الدعوى العمومية عند الإقتضاء 

 ثيل الهيئة امام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية تم-

 ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين -

 تطوير التعاون مع هيئات مكافحة الةساد على المستوى الدولي وتبادل المعلومات بمناسبة تحقيقات جارية -

نشيط فرق عمل موضوعاتية  في إطار تنةيذ برنامج ويمكن لرئيس الهيئة أن يستد إلى  أعضاء مجلس اليقظة  والتقييم مهمة ت

 عمل الهيئة  وكذا المشاركة في التظاهرات الوطنية والدولية المرتبطة بالوقاية من الةساد ومكافحته  

 
اتها ج المحدد لتنظيم السلطة العليا للشةافية والوقاية من الةساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحي 4644ماي  1مؤرخ في  60-44قانون  - 3

 4644ماي  13بتاريخ  44ر عدد 
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 ن من  :فيتكو  27-00من القانون  03أما بالنسبة لمجلس السلطة فطبقا للمادة 

  ، أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات الوطنية المستقلة 23  -
من المحكمة العليا ،واحد من مجلس الدولة ،واحد من مجلس المحاسبة يتم قضاة ) واحد  23 -

 اختيارهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء 
شخصيات مستقلة يتم اختيارهم على أساس كفاءتها في المسائل المالية والقانونية ونزاهتها  23 -

ة ، رئيس مجلس من قبل رئيس مجلس الأموخبرتها في المجال الوقاية من الفساد ومكافحته 
 ول أو رئيس الحكومة حسب الحالة  الشعبي الوطني ، الوزير الأ

شخصيات من المجتمع المدني يختارون من بين الأشخاص المعروفين باهتمامهم بالقضايا المتعلقة   -
 بالوقاية من الفساد ومكافحته من قبل رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني 

 سنوات غير قابلة للتجديد  5بموجب مرسوم رئاسي لمدة ويتم تعيين الأعضاء المجلس  

 ومكافحته الفساد من والوقاية للشفافية الوطنية السلطة اطتصاصات الثاني الفرع -
السلطة العليا الشفافية فإن  0202الدستوري التعديل من  025المادة عملا بما جاءت به  

 : هيحددت مهامها دستوريا  والوقاية من الفساد ومكافحته 

استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والسهر على تنفيذها وضع  -
 .ومتابعتها

جمع ومعالجة وتبليغ المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها ووضعها في متناول الأجهزة   -
 المختصة.

فات، إخطار مجلس المحاسبة، والسلطة المستقلة القضائية المختصة كلما هاينت وجود مخال -
  وإصدار أوامر عند أتضاء للمؤسسات والأجهزة المعنية.

 .ومكافحة الفساد  الشفافية والوقايةمتابعة وتنفيذ ونشر ثقافة  -
 ونية ذات الصلة بمجال اختصاصها إبداء الرأي حول النصوص القان -
ة ومكافحة المشاركة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد والوقاي -

 الفساد. 
 المساهمة في تدعيم قدرات المجتمع المدني، والفاعلين ارخرين في مجال مكافحة الفساد، -
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 متابعة وتنفيذ ونشر ثقافة الشفافية، والوقاية ومكافحة الفساد -
 ابداء الرأي حول النصوص القانونية ذات الصلة بمجال إختصاصها-
 لمكلفة بالشفافية، والوقاية ومكافحة الفساد المشاركة في تكوين أعوان الأجهزة ا-
 الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته  المساهمة في أخلققة الحياة العامة وتعزيز مبادئ-

من  00صلاحيات نصت عليها المادة  العليا يمارسوفي إطار ماسبق فإن رئيس السلطة  -
 في اعداد :  تلخصت 27-00القانون 

لوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والسهر مشروع الاستراتيجية ا-
 على تنفيذها ومتابعتها

 مشروع مخطط عمل السلطة العليا -
 مشروع النظام الداخلي للسلطة العليا  -
 مشروع القانون الأساسي لمستخدمي السلطة العليا -
 مشروع الميزانية السنوية -
 مشروع التقرير السنوي للسلطة -

وإبلاغ  السلطة،وإدارة أشغال مجلس لسلطة السلمية على جميع المستخدمين ممارسة امع 
المجلس بشكل دوري  بجميع التبليغات أو الاخطارات التي تم تبليغه واخطاره بها والتدابير التي 

 اتخذت بشأنها ،  وتطوير التعاون مع هيئات الوقاية من الفساد ومكافحته  
زائي الى النائب العام المختص إقليميا وتلك التي وإحالة الملفات التي تتضمن وصف ج

 تشكل خلل في التسيير الى مجلس المحاسبة 
 يتولى:فإنه  27-00من قانون  04أما مجلس السلطة العليا فطبقا للمادة 

دراسة مشروع الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته -
 والسهر على تنفيذها ومتابعتها

سة مشروع مخطط عمل السلطة العليا الذي يعرضه عليه رئيس السلطة درا-
 العليا والمصادقة عليه 

 الموافقة على مشروع ميزانية السلطة -
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 إصدار الأوامر الى المؤسسات والأجهزة المعنية في حالة الاخلال بالنزاهة  -
 الداخلي للسلطة العليا   على النظامالموافقة -
 تتضمن وصف جزائي التي يعرضها رئيس السلطة دراسة الملفات التي -
ابداء الرأي في المسائل التي تعرضها الحكومة أو البرلمان أو أية هيئة - 

 أخرى.أومؤسسة 
 الموافقة على التقرير السنوي لنشاطات السلطة العليا -
ابداء الرأي حول مشاريع التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته مع -
 لمنظمات الدولية الهيئات وا

 الاستشاريةالمؤسسات   : الفصل السادس 
 قانونا وفقاالمؤهلة  بالاستشارة مجموعة من ارراء التي تقدرها الهيئات الاستشاريةنقصد            

وفي حقيقة الأمر إن ظهور الاستشارة ليس مرتبطا بالقانون، بل يمتد جذورها إلى  1.لقواعد علمية،
 أنه بمرور الزمن تطور مفهومها سياسيا واقتصاديا وأصبحت من مظاهر الدولة أعماق التاريخ. إلا

 2المتقدمة، ومثال للديمقراطية، فهي إحدى ميزات عالمنا اليوم.
العمل الاستشاري يتميز عن العمل التنفيذي في كون الأول قائم على أساس وللإشارة أن       

ار، فالعمل التنفيذي هو تصرف ملزم فمتى صدر التخير،أما الثاني فهو قائم على أساس الإجب
أصبح واجب التنفيذ دون أن يترك فرصة الاختيار وينتج آثاره. أما العمل الاستشاري يجعلنا نتساءل 

وعلى هذا الأساس نميز  3عن مدى إلزاميته سواء بالنسبة للسلطة المستشيرة أو الهيئة المستشارة.
 4ثلاث حالات وهي:

ن السلطة المستشيرة لها كامل الحرية في إصدار شاري الاختياري: وهنا تكو ي الاستالرأ -1   
 قراراتها، فهي حرة سواء في طلب الاستشارة من عدمه. أو في الالتزام به من عدمه 

                                                           
 .22، ص.2101أحمد بوضياف،الهيئات الاستشارية في الإدارة الجزائرية،المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائري،الجزائر،أنظر:-1
 وما بعدها. 20المرجع السابق، ص. -2
دارة ومالية، كلية الحقوق بن عكنون،جامعة الجزائر بن جلول مصطفى، الوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة ،مذكرة ماجستير فرع إ :أنظر -3

 .26،ص.6006
 وما بعدها. 624: أحمد بوضياف،المرجع السابق، ص،وأنظر أيضا. 26بن جلول مصطفى، المرجع السابق،ص أنظر في تفاصيل ذلك: -4



 

96 

الرأي الاستشاري الملزم أو الإجباري: تكون السلطة المستشيرة مجبرة قانونا على طلب  -0   
مجرد احترام الجهة المستشيرة لهذا الإجراء صار عملها صحيحا حتى الاستشارة كإجراء قانوني، فب

 ولو لم تلتزم بموضوع هذا الرأي الاستشاري.  
الرأي الاستشاري الموافق: تكون السلطة المستشيرة ملزمة قانونا بالاستشارة كإجراء من جهة  -3   

مونا، أي منعدم من الناحية ، وملزمة بالأخذ به من جهة أخرى، وإلا كان عملها باطلا شكلا ومض
 القانونية أي الاستشارة المتبوعة بالرأي الواجب إتباعه 

أورد فصلا في الدستور تعلق  وفي إطار المؤسسات الإستشارية فإن المؤسس الدستوري الجزائري       
 لس،المجعلى الأسلامي الإلس المجوأوردها وهي: (  017-026بالمؤسسات الإستشارية )من المادة 

وطني لحقوق الإنسان، اللس المجلس الوطني الاقتصادي والإجتماعي والبيئي  ، المج على للأمن ،الأ
 ،المجلس الوطني للبحث العلمي  الأعلى للشباب لس المرصد الوطني للمجتمع المدني ، المج

 ، الاكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات  والتكنولوجيات
منطلق التعبير اللفظي في متن النص الدستوري  إرتأينا ومنالإستشارية  ولإستعراض هاته المؤسسات 

المؤسسات الدستورية )مطلب أول (،  ستشاريةالعليا الإ الدستورية ؤسساتالمأن نقسمها إلى 
 )مطلب ثان(الوطنية الإستشارية 

 ستشارية الإ العلياالدستورية  الأول : المؤسسات بحثالم
العليا  تعبير وصفةارية العليا التي أعطى لها المؤسس الدستوري نقصد بها المؤسسات الإستش

على الألس المجعلى للأمن ، الأ الأعلى، مجلسسلامي الإالأمر مجلس  " ويتعلقالأعلى"بتعبير 
 ا يلي :مللشباب وسنتناول كل مؤسسة على حدة ك

 علىالأسلامي الإمجلس الالأول : المطلب  -
لها الصبغة الإستشارية طبقا لما كرسه ؤسسة دستورية يعتبر المجلس الإسلامي الأعلى م

وزارة الشؤون الدينية بعد أن استقل منه  181طبقا للمادة  1474المؤسس الدستوري منذ دستور 
 منه  145في صلب المادة  -0216تعديل –في ظل الدستور الحالي ليعاد هذا التأسيس  والأوقاف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
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لس وسيره فقد نظمة المرسوم وفيما يتعلق بيتظيم المج 028و 026ضمن المادتين   0202وتعديل 
 1411-18الرئاسي 

 التالية : هذا الإطار سنتطرق إلى العناصر وفي 
  :تشكيلة المجلس  -أولا-

فإن المجلس  141-18من المرسوم الرئاسي  27والمادة  من الدستور 146 طبقا للمادة
ءات الوطنية العليا من بين الكفا منهم الرئيس يعينهم رئيس الجمهورية يتكون من خمسة عشر عضو

 .سنوات قابلة للتجديد  25لمدة  في مختلف العلوم 
وتفقد صفة العضوية بالاستقالة المحررة كتابيا أو العجز بسبب المرض أو أس سبب أخر أو  
 141-18من المرسوم  12طبقا للمادة الوفاة 
 23ة في التسيير طبقا للمادة والاستقلاليالمجلس يتمتع بالاستقلالية المالية وتجدر الإشارة أن       

ذلك  للتجديد  قابليةمن بينهم الرئيس و  15من المرسوم ، لكن الملاحظ أن تعيين كامل الأعضاء 
وقد لايلزم رأيه السلطة المستشيرة فقد للمجلس الصفة الإستقلالية حتى وإن كانت المهمة استشارية ي

  ثانيا : تنظيم المجلس :–
نص عليها المرسوم سد تنظيمه وتسيرة تحت سلطة الرئيس يتكون المجلس من هياكل تج

 وهي :   03إلى 11من المادة 141-18الرئاسي 
 وأربع أعضاء ينتخبون من قبل نظرائهم  : يرأسه رئيس المجلس مكتب المجلس -أ

، كما  ان بالدراسات والتلخيصويشرف على أعمال المجلس ويساعده مكلف
ويمكن المتوفرة دود المناصب المالية في ح مستخدمين  أن يوظف يمكن للرئيس

لجان متخصصة للتكفل بمسائل مطروحة تتشكل من أعضاء المجلس ، إحداث 
بأي شخص ذو كفاءة لتنويره في أي مسألة تتعلق  ويمكن للمجلس الإستعانة

 بنشاط المجلس .
ينشطها أمين عام وينسق : المجلس مزود بأمانة عامة  هياكل المجلس -ب

 الثلاثة :يات المجلس الأعمال بين مدير 
                                                           

المحدد لتنظيم  6024أبريل21اريخ الصادر بت  6024أبريل 20الموافق لـ 2720رجب  62المؤرخ في  272-24مرسوم الرئاسي رقم  - 1
الموافق 2720رمضان  62المؤرخ في 22-10الذي ألغى أحكام مرسوم الرئاسي رقم  02ص 60المجلس الإسلامي الأعلى وسيره ، ج ر عدد 

 المتعلق  بالمجلس الإسلامي الأعلى . 2110يناير 67لـ 
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مديرية الدراسات والتعاون وتتفرع إلى : المديرية الفرعية للدراسات  -1
 والإستشراف، والمديرية الفرعية للتعاون والتنسق 

إلى :المديرية الفرعية للتوثيق والمتابعة ،  والإعلام وتتفرعمديرية التوثيق  -0
 والمديرية الفرعية للإعلام والنشر .

لبشرية والوسائل  وتتفرع إلى المديرية الفرعية للتكوين الموارد امديرية  -3
 والموظفين ، المديرية الفرعية للوسائل العامة والمحاسبة 

 تسير الهياكل : -ج     
أشهر ، ويمكن أن يجتمع في  دورة غير عادية 23يجتمع المجلس في دورة عادية كل  

الرئيس جدول الأعمال وتاريخ  ويحدد ثلثي الأعضاء  0/3بناء على إستدعاء من رئيسه أو
يوما على الأقل من تاريخ  15الاجتماع وترسل الاستدعاءات مرفوقة بجدول الأعمال قبل 

 في الدورة غير العادية أيام  27الاجتماع ، ويقلص الأجل إلى 
كما تدون مداولات المجلس في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه 

 من رئيس المجلس 
أعضاء المجلس يستفيدون من تعويضات تحدد بموجب نص تنظيمي ،  وللعلم أن

 تعتبر وظائف عليا في الدولة .ووظائف الأمين العام والكلفين بالدراسات ، والمدراء ونوابهم 
 :ثالثا : مهام الجلس -

 0202التعديل الدستوري من  026لعل أهم نقطة هي ما تعلق بالمهام فطبقا للمادة  
إبداء الحكم الشرعي فيما يعرض شقين الأول الحث على الإجتهاد وترقيته والثاني  ترتكز المهام في

في مادته الرابعة تحت تقديم هذين الشقين   141-18عليه  وهذا ما فصله المرسوم الرئاسي 
 لتتلخص المهام في: 

جعل أن يشجع ويرقي المجهود الفكري والاجتهادي مع  تطوير كل عمل من شأنه  -1
ية والتمسك بمبادئه مأمن من كل توظيف سياسي والتذكير بمهمته العالمالإسلام في 

الأصيلة التي تنسجم مع المكونات الأساسية للهوية الوطنية والطابع الديمقراطي 
 والجمهوري للدولة
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التكفل بكل لمسائل المتصلة بالإسلام التي تمكنه من تصحيح الإدراكات الخاطئة  -0
ونشر الثقافة الإسلامية داخل وخارجالبلاد الصحيح وفهمه وإبراز الأسس الحقيقية 

 بإعتباره مؤسسة وطنية مرجعية 
 تشجيع تبادل المعلومات المتعلقة بالدين الإسلامي وحوار الديانات  -3
 توطيد علاقات التعاون مع المؤسسات والهيئات المماثلة عبر العالم  -4
ل الفكر الإسلامي وتاريخ تنظيم الموائد المستديرة على الصعيدين الوطني والمحلي حو  -5

 الإسلام
 تصور وتطبيق برامج سمعية بصرية عن الإسلام عامة والمجتمع الإسلامي خاصة  -6
من أجل التكفل بالمستجدات التي تهم  فتح فضاءات للتواصل عبر شبكة الإنترنيت -8

 الأمة 
ها إعداد  الدلائل والكتيبات التي تسمح بفهم أفضل لممارسة المناسك الدينية وإصدار  -7

،و القيام بإصدار دورية عن الفكر الإسلامي  على مختلف الدعائم  وتوزيعها
أو تشجيع إعدادمؤلفات في مجال الثقافة الإسلامية والإجتهاد وتوزيعها،والمشاركة 

 الأصيلة وترجمتها
يشارك ويساهم المجلس في تقويم ومراجعة من المرسوم الرئاسي  25وطبقا للمادة  -4

الدورات التكوينية و   واندماجها المنسجم مع المنظومة التربوية ، برامج التعليم الديني
لدى الأئمة ومدرسي  التي تنظم مع قطاعات معنية  لتعزيز الكفاءات والمهارات

الملتقيات الدورية التي تنظم لفائدة مديري الشؤون الدينية   التربية الإسلامية ،وكذا 
 لشؤون الدينية والأوقافوالاوقاف والمفتشين بالتنسيق مع الوزارة ا

 بعد إخطار من رئيسويبدي رأيه كتابيا إصدار فتاوى شرعية  في مختلف المجالات  -12
 من المرسوم الرئاسي 26وطبقا للمادة  الجمهورية

أن المجلس يرفع تقريرا  من المرسوم  28وطبقا للمادة  026/23وللتذكير كما جاء في المادة  
 هورية سنويا عن نشاطاته إلى رئيس الجم

 الثاني : المجلس الأعلى للأمن المطلب
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يعتبر المجلس الأعلى للأمن مؤسسة دستورية لها الصبغة الإستشارية طبقا لما كرسه المؤسس 
 1474دستور في ظل هذا التأسيس  ليحافظ  105طبقا للمادة   14861الدستوري منذ دستور 

 0202وتعديل   منه 148لمادة في صلب ا -0216تعديل –الحالي والدستور   160في مادته 
الذي  146-74المرسوم الرئاسي  علق بيتظيم المجلس وسيره فقد نظمه، أما ما يت 027في مادته 

 5343-01لينظمه المرسوم الرئاسي  782-72ألغى المرسوم الرئاسي 
 وفي هذا الإطار سنتطرق إلى العناصر  التالية :

 : تشكيلة المجلس  -أولا-
الأعلى للأمن يرأسه  فإن المجلس  146-74من المرسوم الرئاسي  21المادة على ضوء 

رئيس الجمهورية  وعضوية كل من : رئيس المجلس الشعبي الوطني ،رئيس الحكومة ،وزير الدفاع 
الوطني ،وزير الشؤون الخارجية ، وزير الداخلية ،وزير العدل ، وزير الاقتصاد ، رئيس أركان الجيش 

 .الوطني الشعبي 
مع  ليستجيب 534-01 رسوم الرئاسيابة مع التعديل الدستوري الحالي أصدر المواستج

وطبقا للمادة الثانية من المرسوم الرئاسي فإن المجلس الأعلى للأمن يترأسه رئيس  الدسترة الحالية 
الجمهورية ويضم : )الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة ، مدير ديوان رئاسة الجمهورية 

الدفاع الوطني ،الوزير المكلف بالداخلية ، الوزير المكلف بالشؤون الخارجية ، وزير العدل ،وزير 
حافظ الأختام ، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ، قائد الدرك الوطني ،المدير العام للأمن الوطني 

ام لمكافحة التخريب ، ،المدير العام للوثائق والأمن الخارجي ، المدير العام للأمن الداخلي ، المدير الع
 المدير المركزي لأمن الجيش (  

يجتمع المجلس  534-01من المرسوم الرئاسي  23طبقا للمادة   عمله  المجلس :–ثانيا -
 : في بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية من للأالأعلى 

                                                           
الموافق لـ  2212ذي القعدة  20مؤرخ في  14-42جب أمر رقم الصدر بمو 2142من الدستور الجزائري لعام  260تنص المادة  - 1

على أنه :" يؤسس مجلس أعلى للأمن برئاسة 2266ص  2142نوفمبر67بتاريخ  17المتضمن إصدار الدستور ج ر عدد 2142نوفمبر 66
 رئيس الجمهورية مهمته تقديم الآراء حول القضايا المتعلقة بالأمن الوطني، إلى رئيس الجمهورية 

 حدد رئيس الجمهورية طرق تنظيم المجلس الأعلى للأم وتسييره "ي
 2101أكتوبر 60الصادر بتاريخ   2101أكتوبر  67الموافق لـ  2720ربيع الأول 67المؤرخ في  212-01مرسوم الرئاسي رقم ال - 2

 22المؤرخ في  04-00لرئاسي رقم الذي ألغى أحكام مرسوم ا2602ص 70المتظمن  تنظيم المجلس الأعلى  للأمن وعمله  ، ج ر عدد 
 المتعلق  بالمجلس الأعلى  للأمن . 2100مارس20لموافق لـ 2700جمادي الأولى  

 6062ديسمبر 61الصادر بتاريخ   6062ديسمبر 62الموافق لـ  2772جمادي الأولى 62المؤرخ في  021-62المرسوم الرئاسي رقم  - 3
المتعلق   212-01الذي ألغى أحكام  المرسوم الرئاسي رقم  1ص  11نظيمه وسيره   ، ج ر عدد المتظمن  تشكيلة المجلس الأعلى  للأمن وت

 بالمجلس الأعلى  للأمن .
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ت بعد دورة عادية كلما اقتضت الحاجة لذلك  وللبت في مسألة تتعلق بالامن الوطني ذا-
داخلي أو خارجي للوطن  لا سيما منها مساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حفظ النظام خارج 

المتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام  03-41الحالات الاستثنائية تطبيقا لأحكام القانون 
ة بسياسة الدفاع عن حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية ، المسائل والقضايا ذات الصل

الوطن ، الاستشارات الاستفتائية المتعلقة بمسائل ذات طبيعة أساسية .الوضعيات الناتجة عن 
الكوارث والأوبئة وتداعياتها على أمن البلد والسكان ، التهديدات أو الهجمات الخطيرة ضد 

لتهديدات والمظاهر الماسة المنظومات والمواقع الحيوية للوطن والاعتداءات على الامن السيبراني ، ا
، كل مسألة أو وضعية أو قضية غير تلك بالأمن وبالطمانينة وبحسن سير الأحداث الوطنية الهامة 

 المشار اليها أعلاه وتكتسي طابعا أمنيا أو أهمية بالغة بالنسبة للدولة أو للسكان 
للبت في   534-01فقرة ب من المرسوم الرئاسي   3أو دورة استثنلئية طبقا للمادة -

من الدستور  122،  44، 47، 48اعلان وإنهاء الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المواد 
 بحضور رئيس مجلس الامة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية 

يمكن لرئيس الجمهورية أن يدعوا لاجتماعات   534-01المرسوم الرئاسي  4وطبقا للمادة 
حسب ما يقتضيه جدول الأعمال أعضاء آخرين في الحكومة أو مسؤولي هيئات عمومية أو  المجلس

خبراء وكفاءات اتقديم على سبيل الاستشارة ومعلومات أو عناصر تقدير أو تقييم في مسألة قانونية 
أو تقنية أو غيرها حول نقطة أو أكثر من جدول الأعمال بهدف انارة أشغال المجلس الأعلى للأمن 

 يلزم الحضور بواجب السر المهني .و 
  ا : كاتب المجلس:ثاني-

 146-74من المرسوم الرئاسي  24،12،11، 27، 28، 26، 5عملا بأحكام المواد : 
من حيث على خلاف الهياكل للمؤسسات الدستورية الأخرى فإن خصوصية المجلس الأعلى للأمن 

لخص مهامه ويمــــــــكن أن ن  رسوم رئاسيالتشكيلة والمهام لخصت الهيكلة بكاتب للمجلس يعين بم
 : ارتي في 

 يشارك في اجتماعات المجلس ويحرر المحاضر المتعلقة بها  -1
 يتولى مهمة جمع المعلومات والوثائق اللازمة لتحضير أشغال المجلس وتجميعها واستغلالها -0
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 .أشغال الكتابة  ينجز -3        
 على للأمن  ومحفوظاته وحفظها وثائق المجلس الأ يمسك-4        
 فيذ القرارات المتخذةتن يحضر عناصر القرار الذي يتخذه المجلس ويتولى متابعة -5       
يخول في إطار تحضير أشغال المجلس أن يطلب من جميع مصالح الامن والإدارات والهيئات -6       

 جميع المعلومات والوثائق التي لها صلة بمهة المجلس 
يقوم بدراسة المعطيات التي يتلقاها ويقيمها ويضبط نقاط الوضع بشأن أمن الدولة -8      

 وتسهيل عمله  الداخلي والخارجي لإفادة المجلس 
 يحضر عناصر القرار الذي يتخذه المجلس -7      

يمكن للكاتب أن يقترح على رئيس الجمهورية  أي إجراء قانوني أو تنظيمي من شأنه أن -4      
 عم المجلس في أداء مهمته يد

 الأزمة أو النزاعات ويتولى تقييم أثرها في مجال الأمن يتابع حالات تطور -12    
من الملاحظ أن هاته المهام لست سهلة ولها وضعها على قرار أو بيان المجلس ، الامر الذي 

تعلقة بالجانب يفرض أن الكاتب يكون من ذوي الكفاءات والخبرة والحنكة في تقدير الأمور الم
ساعدا الهيئة المخاصة أن المرسوم لما يحدد الأمني لما له من أهمية على المؤسسات الدستورية للدولة 

 .له
  المجلس: مهام -ثالثا  -
من الدستور في تقديم ارراء لرئيس  027طبقا للمادة تنحصر مهام المجلس الأعلى للأمن    

ما جاءت به مواد الدستور كما يضاف إلى ذلك ،   لوطني الجمهورية في المسائل المتعلق بالأمن ا
 :فيما ما يتعلق بالحالات غير العادية ويتعلق الأمر بــــــ

 من الدستور 48ما يتعلق حالتي الحصار والطوارئ طبقا للمادة تقديم رأيه بموجب اجتماع في-
، 44، 47الحرب  طبقا للمواد:، وحالة  العامة الإستثنائية والتعبئةما يتعلق الحالة الإستماع له -

 من الدستور  122
 على للشبابالأمجلس ال الثالث: المطلب
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يعتبر المجلس الأعلى للشباب مؤسسة دستورية لها الصبغة الإستشارية طبقا لما كرسه المؤسس 
أما ما يتعلق بيتظيم المجلس وسيره فقد نظمه ،  من الدستور  014الدستوري في صلب المادة 

 0141-18رئاسي المرسوم الرئاسي المرسوم ال
 وفي هذا الإطار سنتطرق إلى العناصر  التالية :

 : تشكيلة المجلس  -أولا-
وومثلين عن  الشباب من الدستور على أن المجلس يتكون من ممثلين عن 022جاءت المادة 

-18وم الحكومة ، وممثلين عن المؤسسات العمومية المكلفة بشؤون الشباب ليأتي بعد ذلك المرس
  ، وبناء على ذلك فإن تشكيلة المجلس 11إلى  25المواد من من خلال  ويوضح ذلك  140
 كما يلي :  تكون

 : ا هو آت عضو موزعين وفقا لم 180المجلس من يتكون 
ويعينون بموجب مداولة   (20× 47عضو اثنان عن كل ولاية بالتساوي ) 46 -

يعينه رئيس الجمهورية بموجب الذي  تتخذها لجنة خاصة يرأسها رئيس المجلس 
من الأعضاء يعينهم  من هذا المرسوم وتتشكل 17مرسوم رئاسي طبقا للمادة 

 رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم وخبرتهم 
 %32ممثلي الجمعيات ومنظمات الشباب ذات الطابع الوطني من بينهم  04  -

 المكلف بالداخلية يعينهم جمعيا  الوزير المكلف بالشباب بالتنسيق مع الوزير  نساء
يعينون من طرف مصالح نساء  %32ممثلي الجالية الوطنية بالخارج من بينهم  16 -

 وزارة الخارجية 
يعينهم رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم وخبرتهم في الميادين المرتبطة بالشباب  12  -

 ولونه للشبابي أو الاهتمام الذي
بــــ: ) الدفاع الوطني  ممثلو الوزراء المكلفينعضو من طرف الحكومة  01 -

،الخارجية،الداخلية ،العدل ،المالية ،المجاهدين ،الشؤون الدينية ،التهيئة العمرانية 
السكن والعمران،التربية الوطنية ،التعليم العالي،التكوين ،الفلاحة ،الموارد المائية،

                                                           
المحدد لتشكيلة  6024أبريل21الصادر بتاريخ   6024أبريل 20الموافق لـ 2720رجب  62المؤرخ في  276-24مرسوم الرئاسي رقم  - 1

  00ص 60ره   ج ر عدد المجلس الأعلى للشباب وتنظيمه وسي
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والتعليم المهنيين، العمل والتشغيل ،الثقافة ، التضامن ،الصحة وإصلاح 
 البريد وتكنولوجيا الإعلام (ستشفيات، الشباب والرياضة ،الإتصال،الم

ممثلو المؤسسات المكلفة بالشباب: ممثل عن :) الوكالة الوطنية لدعم تشغيل  25 -
الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ،الوكالة الوطنية للتشغيل ،الديوان الشباب،

 (طني للإحصائيات الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها،الديوان الو 
 أجهزل المجلس :  –ثانيا -

 يتكون منها المجلس جهزة التيالأيتبيان  140-18من المرسوم الرئاسي  15لمادة جاءت ا
 كارتي: الجمعية العامة ، الرئيس، المكتب، اللجان المتخصصة  وسنستعرضها  وهي :

وتتكلف  لسويترأسها رئيس المجتتكون من جميع الأعضاء  :الجمعية العامة  أ/ -
بإنتخاب أعضاء المكتب ، والمصادقة على النظام الداخلي للمجلس ، ودراسة 

التي يعرضها رئيس المجلس وتقرير اللجان المتخصصة  برنامج نشاط المجلس 
وتعد  ا، كما  تدرس كل الأراء والتوضيات التي يخطر بها المجلسوالمصادقة عليه

من المرسوم  18طبقا للمادة عليه أيضا التقرير السنوي لنشاطات المجلس وتصادق 
 .الرئاسي 

من المرسوم   34، 37، 04، 02، 14، 17بالرجوع للمواد : الرئيس :  ب/ -
كما سبق بيانه فإن الرئيس يعينه رئيس الجمهورية وينهي مهامه بموجب الرئاسي  

وفي حالة حصول مانع يتولى ينتخبهما المكتب   ويساعده نائبان مرسوم رئاسي ،
 ومن مهامه :النواب الرئاسة بالنيابة  أحد

 ثل المجلس في جميع أعمال الحياة المدنية وكذا امام القضاء يم -1
 إدارة أعمال الجمعية التي يترأسها  -0
 تسيير أنشطة المجلس وتنشيطها وتنسيقها -3
 يترأس المكتب ويوزع المهام بين أعضائه  -4
 ضبط جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة والمكتب  -5
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مشاريع البرامج وتقرير نشاطات المجلس على الجمعية للمصادقة  عرض -6
 عليها

 الذين لم تتقرر طريق أخرى لتعينهم  تعيين المستخدمين -8
 ممارسة السلطة السلمية على مجموع المستخدمين -7
التي تشمل  يعتبر رئيس المجلس آمر بالصرف لميزانية المجلس الخاصة -4

ات والوصايا طبقا للقانون( ونفقات الهب –بعنوان إيرادات )إعانات الدولة 
  )نفقات التسيير ، نفقات التجهيز (

إرسال ارراء والتوصيات والتقرير السنوي المصادق عليه إلى رئيس  -12
 الجمهورية والوزير الأول 

فإن من المرسوم الرئاسي  04، 03، 00، 01بالرجوع للمواد :  جــ /المكتب : -
ممثلي الشباب، ممثل –ن ممثل عن كل فئة بالإضافة إلى الرئيس م يتشكل المكتب

تنتخبهم  على اعتبار ثلاث فئات  –والمؤسسات المكلفة بالشباب الحكومة 
، وكذا رؤساء اللجان نمط الإنتخاب يحدده النظام الداخلي  الجمعية العامة 

 المتخصصة  عضويتهم سنتين قابلة للتجديد 
والتحضير لمشروع برنامج ، بإعداد النظام الداخلي للمجلس ويكلف المكتب 

 مع ودراسة مشروع ميزانية المجلس  المجلس وإعداد التقرير السنوي للنشاطات 
على مصادقة الجمعية العامة ، إعداد مشروع تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية  عرضهم

وتوزيع أعضاء المجلس بين مختلف اللجان المتخصصة وتنسيق فيما بينها  للمجلس ،
 ومتابعتها 

ومن الملاحظ أن تمثيل الفئات على مستوى مكب المجلس غيلا متناسب فمثلا فئة الشباب  
 25يمثلهم عضو ،والمؤسسات المكلفة بالشباب  01تمثيل الحكومة  عضو يمثلهم عضو واحد ، 46

  يمثلهم عضو وكان من الأفضل أن يكون تمثيل متناسب حسب عدد ممثلي الفئة في حد ذاتها 
من المرسوم الرئاسي فإن  04إلى  05بالرجوع للمواد : تخصصة :  د/ اللجان الم-

والإجتماعيوة المجلس يتكون من خمس لجان متخصصة وهي :) اللجنة الاقتصادية 
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والتشغيل ومقاولتية الشباب ، الجنة الثقافية والرياضية والترفيهية والحياة الجمعوية ، 
نة التضامن والمواطنة والمشاركة في الحياة لجنة التربية والتاريخ والعلوم والتكوين ، لج

كما يمكن للمجلس أن   العامة ، لجنة الوقاية والحماية من ارفات الاجتماعية (
أخرى وأفواج للتشاور والخبرة للمسائل ذات ينشئ عند الحاجة  لجانا خاصة 
 المصلحة الوطنية والمتصلة بالشباب.

ل لجنة متخصصة رئيسا لها عضو ، وتعين ك 34إلى 02تتكون من كل لجنة  
 طبقا للنظام الداخلي  ومقرر

تكلف اللجنة بأعمال التنظيم والبرمجة ودراسة وإعداد ملفات وتقارير متعلقة 
مشاريع الىراء والإقتراحات وتعرض نتائج بصلاحياتهافي إطار برنامج المجلس كا تعد 

تتولى ضمن كل لجنة  أعمالها لمصادقة الجمعية العامة  مع الأخذ بعين الغعتبار ان
 أنشطتها حاجات الأشخاص المعوقين 

 تسيير المجلس :  –ثالثا -
 نسجل مايلي :  من المرسوم الرئاسي 36إلى 32بالرجوع للمواد : 

ويمكن أن يجتمع  –دورة عادية –يجتمع المجلس في جمعية عامة مرتين في السنة  -1
 أعضائه  0/3من  في دورة غير عادية بناء على إستدعاء من رئيسه أو بطلب

بناء على إستدعاء  –دورة عادية –يجتمع مكتب المجلس مرة واحدة في الشهر  -0
 ، ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على إستدعاء من رئيسهمن رئيسه 

 أيضا 
من الإدارات والمؤسسات العمومية وكذا  والتقارير تبلغ للمجلس كل المعلومات -3

 العلاقة بمجال تخصصه قصد تأدية مهامهذات  من الجمعيات المعنية 
 يقدم المجلس آراء وتوصيات في موضوع المسائل المتعلقة بالشباب  -4
ا إلى رئيس الجمهورية إرسال ارراء والتوصيات والتقرير السنوي المصادق عليه -5

والوزير الأول وتنشر في الجريدة الرسمية بإستثناء  حالة الرأي المخالف من رئيس 
 الجمهورية 
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، كما أن ن الملاحظ أن رئيس المجلس المعين يلعب الدور المحوري على مستوى كل الهياكل م
ما تعلق بالأراء المخالف لرأي الرئيس لا تنشر دلالة قاطعة على أن إستشارة المجلس تجسد تالرأي 

 البسيط أي فدتكون إجبارية من حيث الطلب فقط ، واختيارية من حيث الأخذ 
 الوطنية الاستشارية المؤسسات الثاني  :  المبحث

نقصد بها المؤسسات الإستشارية الوطنية التي أعطى لها المؤسس الدستوري تعبير وصفة 
الاقتصادي المجلس ، بالمجلس الوطني لحقوق الإنسانالوطنية بتعبير اللفظي  ويتعلق الأمر 

الوطني للبحث العلمي  والمجلس والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته  ،  والإجتماعي 
 وسنتناول كل مؤسسة على حدة كما يلي : والتكنولوجيات 

 
 المجلس الوطني لحقوق الإنسان الأول : المطلب  -

مؤسسة دستورية لها الصبغة الإستشارية طبقا لما كرسه  1يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
فالمجلس هيئة مستقلة ،  0202 يالدستور التعديل من  011المؤسس الدستوري في صلب المادة 

متمتع بالشخصية القانونية  موضوعة لدى رئيس الجمهورية يعمل على ترقية وحماية حقوق الإنسان
أما ما يتعلق  2المجلس 13-16قانون   23و 20للمادتين  طبقا  ةالإستقلالية المالية والإدارية 

نستعرض العناصر على ضوء القانون السابق فإننا  بتشكيلة المجلس  والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره
 التالية :

  : المجلس  تشكيلة –أولا -
 فإن تشكيلة المجلس كارتي:  13-16من قانون  10إلى 24من عملا بأحكام المواد  

                                                           
في عهد المجلس الأعلى – 2116عرف التطور القانوني الجزائري في مجال حقوق الإنسان إنشاء المرصد الوطني لحقوق الإنسان  عام  - 1

ج  2116فبراير  62الصادر بتاريخ  2116فيفري  66الموافق لـ  2726شعبان  20المؤرخ في  44-16بموجب المرسوم الرئاسي   -للدولة 
من المرسوم   21، ليتم إنشاء بعد ذلك اللجنة الإستشارية لترقية حقوق الإنسان تحل محل المرصد طبقا للمادة  720ص  20ر عدد 
المتضمن إحداث اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق   6002مارس  60الموافق لـ  2762ذي الحجة  20المؤرخ في  24-02الرئاسي

بموجب المرسوم الرئاسي   6006وللإشارة هذا المرسوم عدل سنة   07ص20ج ر عدد  6002مارس  60صادر بتاريخ الإنسان وحمايتها  ال
.وعدلت 07ص  22ج ر  عدد  6006سبتمبر  60الصادر بتاريخ   6006سبتمبر 62المواف لـ  2762رجب  22المؤرخ في  06-614

 22المؤرخ في 610-06امة الدائمة ، لتدعم بعد ذلك بمندوبيات  المرسوم الرئاسي  بشأن الأمانة الع 20بشأن التشكيلة ، والمادة  00المواد 
المتعلق بالمندوبيات الجهوية  للجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها  الصادر  6006سبتمبر 62المواف لـ  2762رجب 
 02المؤرخ في  07-01سوم الرئاسي للجنة الإستشارية بموجب الأمر ليلغى فيما بعد مر  00ص  22ج ر  عدد  6006سبتمبر  60بتاريخ 

اوت  20المتعلق باللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها  الصادر بتاريخ   6001أوت 64الموافق لـ   2720رمضان 
  02-22غاه قانون المجلس وهذا الأخير أل -قانون–أي تحول تنظيمه من مرسوم إلى أمر   07ص 71ج ر عدد  6001

الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق  6022نوفمبر  02الموافق لـ  2720صفر  02المؤرخ في  22-22المؤرخ في  22-22قانون  - 2
 06ص 20الإنسان  وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره ج ر عدد 
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 وفقا لما هو آت :عضو  يختارون  37يتشكل المجلس من 
الكفاءة والمهتمة بحقوق صيات المعروفة بأعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين الشخ 24-

 الإنسان
يختارهم رئيس كل غرفة بعد ( -أعضاء 24أي بمجمع -)عضوان عن كل غرفة من البرلمان  20-

 التشاور مع المجموعات البرلمانية 
 يختار من بين أعضاء  المجلس الأعلى للقضاء عضو  21-
 يختار من بين أعضاء  المجلس الإسلامي الأعلىعضو  21 -
 تار من بين أعضاء  المجلس الأعلى للغة العربية عضو يخ 21-
 المحافظة السامية للأمازيغية عضو يختار من بين أعضاء   21-
 عضو يختار من بين أعضاء  المجلس الوطني للأسرة والمرأة  21-
 الهلال الأحمر الجزائريعضو يختار من بين أعضاء   21-
 لشبابعضو يختار من بين أعضاء  المجلس  الأعلى ل 21-
 المفوض الوطني لحماية الطفولة -
 من ذوي الإختصاص في مجال حقوق الإنسان جامعيان  عضوان 20-
 خبيران جزائريان لدى الهيئات الدولية أو الإقليمية لحقوق الإنسان20-
أعضاء نصفهم نساء  يمثلون أهم الجمعيات الوطنية الناشطة في  مختلف مجالات حقوق  12 -

وقترحون من  لمدنية والسياسية  وحقوق المرأة والطفل وذوي الإحتياجات الخاصةلايسما االإنسان 
 قبل الجمعيات التي يمثلونها

نصفهم نساء  يتم اقتراحهم من المنظمات التي ينتمون إليها  وهي النقابات الأكثر أعضاء  27-
  لصحافيين والأطباء بما فيها منظمات المحامين  وا المهنيةالوطنية ظمات نتمثيلا للعمال ومن الم

تتشكل من الرئيس الأول للمحكمة العليا رئيسا ، وعضوية رئيس تنشأ لجنة وللإشارة    
تتلقى الإقترحات مجلس الدولة ،رئيس مجلس المحاسبة ، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي تتأكد 

 وطنية والمهنية أعضاء من النقابات ال7أعضاء الجمعيات الوطنية و12بشأن الإختيار فيما يتعلق 
التي تفرض مراعاة مبادئ التعددية  13-16من القانون 24وتتأكد من مدى احترام المادة 
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، وتتولى أيضا اللجنة الإختيار فيما الاجتماعية والمؤسساتية في تمثيل المرأة ومعايير الكفاءة والنزاهة 
ذا خبيران جزائريان عضوان  جامعيان من ذوي الإختصاص في مجال حقوق الإنسان ،و كيتعلق 

 .لدى الهيئات الدولية أو الإقليمية لحقوق الإنسان
 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 24دة العضوية بالمجلس أما بالنسبة لمو      
 هياكل المجلس :ثانيا : -

 الهياكل هي : المتعلق بالمجلس فإن 13-16من قانون  32إلى 17 طبقا للمواد من 
 :  ضوية و الع رئيس المجلسأ/  -

خب أعضاء ينت13-16من قانون  10إلى 24عملا بأحكام المواد من 
ويقلد هذا الأخير في سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة  24المجلس الرئيس لمدة 

مع ممارسة أي عهدة وتتنافر عهدة الرئيس    1مهامه بموجب مرسوم رئاسي 
يس  رفقة أعضاء المجلس انتخابية  أو وظيفة أو نشاط مهني آخر ، كما يتمتع الرئ

 من كافة الضمانات التي تمكنهم من أداء مهامهم بكا استقلالية وحياد ونزاهة 
 ويستفدون من الحماية من التهديد والعنف والإهانة 

يتعين على كل أعضاء المجلس الإلتزام بواجب التحفظ وبسرية المداولات 
 والمهام الموكلة لهم  والإمتناع عن إتخاذ موقف أو القيام بأي تصرف يتنافى

الإستقالة ، بإنتهائها أو  حالات : 28بـ  كما أن صفة العضوية لا تفقد إلا
أوالإقصاء بسبب الغياب الوفاة،  أو فقدان الصفة التي عين بموجبها في المجلس ،

الإدانة من أجل  اجتماعات متتالية للجمعية العامة، 23دون سبب مشروع عن 
 والتزامات العضو القيام بتصرفات خطيرة  ومتكررة تتنافى ،أوجناية او جنحة عمدية

قرار فقد  يصدروالحالات الثلاث الأخيرة )الغياب ،الإدانة ،التصرفات الخطيرة ( 
، وفي حالة فيها  عن الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس  الصفة 

  الفقدان يستخلف العضو للمدة المتبقية حسب نفس الإجراءات
                                                           

الموافق لـ 2720رجب  62المؤرخ في  272-24بموجب  المرسوم الرئاسي رقم  -حاليا -ئاسة المجلسمثلا تقليد السيدة فافة بن زروقي  لر- 1
 26ص 60المتضمن تقليد رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان  لمهامها ج ر عدد   6024أبريل21الصادر بتاريخ   6024أبريل 20
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حالات التنافي تعلقت بالرئيس دون توضيح للأعضاء فيما يتعلق ممارسة وتجدر الملاحظة أن  
عهدة –نشاط مهني  وأن كانت حسب التشكيلة تثار في فئة تمثيل البرلمان عهدة انتخابة أوظيفة أو 

 وفئة العشرة أعضاء وثمانية فيما يتعلق وظيفة او نشاط مهني آخر  –انتخابية 
حالات فقدان العضوية تم التركيز على ثلاث حالات يشترط فيهاقرار بموجب جمعية  أن  كما        

عامة وبالأغلبية  وهذا امر منطقي لان الحالات الأخرى لا تثير لبس أو إشكال مثلا حالة الوفاة لا 
ة مبرر دخل لإرادة الإنسان فيها ، وحالة الإستقالة الحرية المطلقة لإرادة العضو ، وانتهاء العضوي

 أما فقدان الصفة تحصيل حاصل لأثار الفقدان قانونا 
وهي الفضاء الواسع  تضم الجمعية العامة جميع الأعضاء  ب/ الجمعية العامة : -

 للنقاش التعددي حول كل المسائل التي تدخل في اختصاص ومهام المجلس 
سها  ورة عادية كل أربع مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيتنعقد في د

ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك بناء على 
بأغلبية الأصوات الأعضاء  الأعضاء وتتخذ قراراتها 0/3استدعاءمن رئيسها أو 

  الحاضرين  وتصح اجتماعاتها بحضور النصف  
ى وعل  والجمعيىة العامة هي التي تصادق على برنامج العمل ومشروع الميزانية ،

التقرير السنوي للمجلس الذي عدة المكتب  الدائم كما تصادق على ارراء 
 والتقارير واقتراحات التي يصدرها المجلس 

جـ/ المكتب الدائم :  يتكون المكتب الدائم من رئيس المجلس ورؤساء اللجان  -
مع وجوبية التفرغ التام لأعضاء المجلس ورؤساء الجان الدائمة للمارسة الدائمة 

وتسند  مهم ويستفدون مقابل ذلك من تعويضات يحددها النظام الداخلي مها
 امانة المكتب للأمين العام للمجلس 

وعرضه  ومن مهام المكتب الدائم إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس 
ما يتولى تنفيذ برنامج العنل لمصادقة الجمعية العامة ونشره بالجريدة الرسمية ، ك

 ل للجمعية العامة وتنفيذ توصياتهاداد جدول الأعماوإع
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ينتخب رؤسائها من قبل الجمعية  د/اللجان الدائمة : يشكل المجلس لجان دائمة -
بــــــ :) الشؤون القانونية ،الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق  ، وتتعلق مهامهاالعامة 

ضعيفة ،المجتمع لالاقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية ، المرأة والطفل والفئات ا
المدني ،الوساطة ( ويمكن للمجلس تشكيل لجان تتعلق بمجالات أخرى لحقوق 

 وتقيم مدى إنجازه دورياالإنسان
 وتحددمهامها وفق النظام الداخلي  وتكلف الجان بإعداد برنامج عملها والسهر عليه

 لم يحدد عددها لكن حدد مجالات التكفل الستة 13-16والملاحظ أن القانون 
 الأمر الذي وحي بأن عددها ستتة  مع الإمكانية للمجلس تشكيل لجان أخرى

الأمين العام الذي يتولى أيضا أمانة المكتب الدائم ،  ه/الأمانة العامة: ينشطها -
وتشمل الأمانة العامة الأمين ، مدير الدراسات والبحث ، مكلف بالدراسات 

 لبحث والوثائق وكلها وظئف عليا والبحث ،مدير الإدارة والوسائل ،رئيس مركز ا
 تحدد كيفية تصنيفها  ودفع مرتباتها بموجب نص خاص 

وللإشارة أن للمجلس مندوبيات جهوية يحدد عددها وتوزيعها الإقليمي وكيفية تنظيمها  
يسيرها مندوبون جهويون يعينون من طرف رئيس المجلس بعد مصادقة الجمعية  النظام الداخلي ،

في عهد للجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها    الصدد نذكر أنه  وفي هذاالعامة 
)بشار  047-20خمس طبقا للمادة الثالثة من مرسوم  وكان عددها 1وجدت مندوبيات 

 صمة ،قسنطينة،ورقلة،وهران(ا،الع
 مهام المجلس : –ثالثا -

فإنـــه    13-16مـــن قـــانون المجلـــس  27، 28، 26، 25، 24عمـــلا بمـــا جـــاءت بـــه المـــواد :     
 مهما لمجلس تتلخص في : 

بمبـــادرة منـــه أو والتقـــارير إلى الحكومـــة أو إلى البرلمـــان تقـــديم ارراء والتوصـــيات والمقترحـــات  -1
  حول أي مسألة تتعلق بحقوق الغنسان على الصعيدين الوطني والدولي منها 

                                                           
المتعلق بالمندوبيات الجهوية  للجنة الوطنية  6006سبتمبر 62المواف لـ  2762رجب  22المؤرخ في 610-06المرسوم الرئاسي  ب نذكر- 1

 00ص  22ج ر  عدد  6006سبتمبر  60الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها  الصادر بتاريخ 
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لملاحظـات بشـأنها وتقيـيم النصـوص دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتقديم ا -0
 السارية المفعول على ضوء المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان 

  تقديم الإقتراحات بشأن التصديق أو الإنظمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان -3
الأمــم المتحــدة والمؤسســات يئــات دوريــا أمــام ه المســاهمة في إعــداد تقــارير تقــدمها الجزائــر  -4

 فيذا لإلتزاماتها الدولية الإقليمية تن
الصــادرة مــن الهيئــات الدوليــة وارليــات الإقليميــة في  تقيــيم تنفيــذ الملاحظــات والتوصــيات -5

 مجال حقوق الإنسان
ونشـــرها وتنظـــيم منتـــديات دوليـــة ووطنيـــة وإنجـــاز  المســـاهمة في ترقيـــة ثقافـــة حقـــوق الإنســـان -6

 قوق الإنسانبحوث ودراسات وقيام بكل نشاط تحسيسي وإعلامي له صلة بح
تقديم أي اقتراح من شأنه أن يساهم في ترقية التعليم والبحث في مجال حقوق الإنسان في  -8

 ساط المدرسية والجامعية والمهنية الأو 
 الإنذار المبكر عند حدوث حالات توتر وأزمات قد تنجر عنا انتهاكـات حقـوق الإنسـان -7

ن المســاس بصــلاحيات الســلطة وقيــام بمســاعي وقائيــة بالتنســيق مــع الســلطات المختصــة دو 
 القضائية 

فيهـا وإبـلاغ الجهـات المختصـة بـذلك مشـفوعة رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق  -4
 برأيه واقتراحه دون المساس بصلاحيات السلطة القضائية 

إحالتهــــا إلى الســــلطات تلقــــي الشــــكاوى بشــــأن أي مســــاس بحقــــوق الإنســــان ودراســــتها و  -12
لســلطات القضــائية مشــفوعة بالتوصــيات اللازمــة دون المســاس الإداريــة  وعنــد الإقتضــاء ل

 وإرشاد الشاكين وإخبارهم بمآل شكاويهم بصلاحياتها
زيـــــارة أمـــــاكن الحـــــبس والتوقيـــــف للنظـــــر ومراكـــــز حمايـــــة الأطفـــــال والهياكـــــل الاجتماعيــــــة  -11

وكـذا مراكـز  والمؤسسات الإستشفائية  وتلك المخصصة لإيواء ذوي الإحتياجات الخاصة 
 نب الموجودين في وضعية غير قانونية الأجا

 القيام بأي وساطة  لتحسين العلاقات بين الإدارة العمومية والمواطن  -10
أي وثــــائق أو معلومــــات أو توضــــيحات في إطــــار ممارســــة مهامــــة مــــن أي هيئــــة أو طلــــب  -13
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 يوما للرد  62مؤسسة عمومية  وهاته الأخيرة لها أجل 
مع هيئـات الأمـم المتحـدة والمؤسسـات  ق الإنسانالعمل على ترقية التعاون في مجال حقو   -14

الإقليميـــة المتخصصـــة ومـــع المؤسســـات الوطنيـــة لحقـــوق الإنســـان في الـــدول الأخـــرى ومـــع 
والعمـــل أيضـــا علـــى إقامـــة تعـــاونبين الجعيـــات والهيئـــات المنظمـــات غـــي الحكوميـــة الدوليـــة 

 الوطنيةالنشاطة في مجالات حقوق الإنسان
ويضـــمنه  اقترحاتـــه وتوصـــياته  حـــول وضـــعية حقـــوق الإنســـان يقـــدم المجلـــس تقريـــرا ســـنويا -15

 وينشره لإطلاع الرأي العام عليه  لتعزيزها إلى رئيس الجمهورية ، البرلمان ، الوزير الأول 
الخارجيـة  إمكانية حضور ممثلي الوزارات الشؤون 07في ماته  13-16قد أجاز قانون المجلس هذا و 

المــراة في أشــغال المجلــس بصــفة والتضــامن الــوطني والأســرة وقضــايا  والداخليــة والعــدل والشــؤون الدينيــة
استشارية دون صوت تداولي ،و يمكن لرئيس المجلـس أن يـدعو للمشـاركة في أشـغاله بصـفة استشـارية 
ممثلا عن أي إدارة عمومية أومؤسسـة عامـة او خاصـة وكـل شـخص مؤهـل يمكنـه مسـاعدة المجلـس في 

  أداء مهامه 
   والبيئ المجلس الوطني الاقتصادي والإجتماعي الثاني : المطلب -

مؤسسة دستورية لها الصبغة الإستشارية طبقا 1 الاقتصادي والإجتماعي يعتبر المجلس الوطني 
،فالمجلس هيئة   0202من التعديل الدستوري  024لما كرسه المؤسس الدستوري في صلب المادة 

   2 005-43سوم الرئاسي المر  ئ بموجبأنش ةمستشار الحكوممستقلة موضوعة 
الذي يعتبر محطة لتنويع المؤسسات  0216إلا أنه دسترة هذا المجلس لأول مرة في تعديل 

 الاستشارية في ظل النظام الدستوري الجزائري. 
المتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي  324-16يعتبر المرسوم الرئاسي رقم و 

لم ينص على إحالة تنظيم المجلس إلى  0202تعديل والاجتماعي آخر نص تنظيمي له، كما أن 

                                                           
بموجب الأمر رقم  2120 ستحداث المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي سنةعرف التطور القانوني الجزائري في مجال حقوق الإنسان إ - 1

، 10ج  ر عدد  2120نوفمبر  00الصادر بتاريخ   2120نوفمبر  02الموافق لـ  2200شعبان  20المؤرخ في  20-220
، ليتم حل المجلس  2140أكتوبر  27المؤرخ في  21-40المتضمن إحداث المجلس الوطني الاقتصادي والإجتماعي وعدل بالأمر2440ص.

ص  07ج ر عدد  2144جانفي  26الصادر بتاريخ  2142ديسمبر  20الموافق لـ 2214محرم  01الموافق لـ  626-42بموجب المرسوم 
المتضمن حل المجلس الوطني الاقتصادي والإجتماعي . وللإشارة إلغاء الأمر جاء بموجب مرسوم دون إحترام لقاعدة توازي الأشكال ،  74

 660-12ب المرسوم الرئاسي ليعاد بعد ذلك تنظيمه بموجب ذلك تنظيمه  بموج
المتضمن إنشاء مجلس وطني إقتصادي   2112أكتوبر  00الموافق لـ  2727ربيع الثاني  21المؤرخ في  660-12المرسوم الرئاسي  - 2

 واجتماعي 
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، 309- 16قانون أو مرسوم رئاسي؛ ولهذا يفهم أن تشكيلة المجلس تبقى سارية وفق المرسوم 
عضوا ممثلين مؤهلين في الميادين  022منه على أن المجلس يتكون من  4حيث تنص المادة 

 ارتي:الاقتصادية والاجتماعية والثقافية موزعين على النحو 
 ( عضوا من القطاعين الاقتصادي والاجتماعي72ثمانون )

 ( عضوا بعنوان المجتمع المدني52خمسون ) 
 ( عضوا بعنوان الشخصيات المؤهلة يتم تعيينها لاعتبار شخصي42أربعون ) 
 ( عضوا بعنوان إدارات ومؤسسات الدولة32ثلاثون ) 
واحدة، ويجب أن تحتوي تشكيلة  ( سنوات قابلة للتجديد مرة23مدة العضوية ثلاث ) 

من المرسوم الرئاسي  5الفئات المماثلة المذكورة أعلاه الثلث من النساء على الأقل، وتنص المادة 
على حالات التنافي مع العضوية في المجلس وهي ممارسة وظيفة في أجهزة قيادية لحزب   16-324

 سياسي أو وظيفة حكومية أو وظيفة انتخابية.
المجلس فيعينه رئيس الجمهورية كما يعين نصف عدد الأشخاص الذين يعينون أما رئيس  

من المرسوم  28للاعتبار الشخصي، ويتولى الوزير الأول تعيين النصف ارخر، كما تنص المادة 
على الأعضاء الممثلين للقطاعين الاقتصادي والاجتماعي الذي يجب أن يضاف إليهم  16-324

 فإنهم يعينون من طرف مفوضيهم. 0202القطاع البيئي في تعديل 
 الفرع الثاني مهام المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي  

توفير إطار المشاركة المجتمع  :مهام المجلس وهي 0202من تعديل  012لقد حددت المادة 
إطار التنمية المدني في التشاور الوطني حول سياسيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في 

 المستدامة.
تقييم المسائل  .ضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطني 

ذات المصلحة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتربوي والتكويني والتعليم العالي 
 ودراستها.

  .عرض اقتراحات وتوصيات على الحكومة
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تجدر الإشارة إلى أن المادة لم تذكر مهام المجلس على سبيل الحصر وإنما ذكرت المهمات ولكن 
بالخصوص أي بصفة خاصة، أما عامة فيتولى كل القضايا التي تندرج ضمن اختصاصاته وبعد تقارير 
في ذلك ويرفعها إلى الحكومة؛ والهدف من ذلك هو النهوض بعجلة الاقتصاد الوطني والوضع 

 ي والبيئي بشكل أفضل. الاجتماع
وبالتالي يعتبر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤسسة استشارية نشأ لدى 
رئيس الجمهورية، وهو دليل على عدم استقلاليتها، يتمثل دورها في تقديم الاستشارة للحكومة حول 

في هذه القطاعات من خلال  القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتوجهات الكبيرة للدولة
 1تقديم اقتراحاته وتقاريره التابعة من دراسات وأبحاث. 

أما آليات عمل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تكون إما عن طريق الاخطار 
 2. الذاتي أو عن طريق الاخطار الإجباري، أي من قبل رئيس الجمهورية أو الوزير الأول

 
 : المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات     الثالث  مطلبال -

تعديل الدستوري   028و 026 سه المؤسس الدستوري في صلب المادتين طبقا لما كر 
مهام   3 21-02وقد حدد القانون ،  0202من التعديل الدستوري  016والمادة  0216

 وفي هذا الإطار سنتطرق إلى :  المجلس وتشكيلته وتنظيمه 
المتعلق  21-02من القانون  10إلى  27من عملا بأحكام المواد : شكيلة الهيئة   :ت –أولا -

تتكون من  تشكيلته لمهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه فإن 
هذا الأخير من بين الكفاءات الوطنية المعترف بها وبناء على اقتراح من  عضو من بينهم الرئيس 45
 موزعين كما يلي :  يعينهم رئيس الجمهورية   ر الأول الوزي

التي تمثل مختلف الشعب وذوي مؤهلات  عضو يختارون من بين الشخصيات العلمية  10-
 مثبتة ومؤكدة بأشغال  وإنجازات 

                                                           
  00جليل مونية، المرجع السابق، ص  1

لاجتماعي بين المقاربة التشاركية والمقاربة. المناجيرية ، مجلة مشنوشي مبروك وضريان وليد الآلية التقييمية للمجلس الوطني الاقتصادي وا 2

 158 .-240،ص  6020الاستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية ، العدد العاشر ، المجلد الأول ،جوان 
حدد لمهام المجلس الم  6060افريل  00الصادر بتاريخ  6060مارس  20الموافق لـ  2772شعبان  00المؤرخ في  02-60قانون  - 3

 . 07ص   60الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه  ج ر عدد
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عضو يختارون من بين القدرات التقنية الذين يثبتون خبرة مؤكدة  في مجالات البحث  10-
والتحويل التكنولوجي ، تثمين نتائج البحث ،تسيير البحث العلمي والتطوير والتطوير ، الإبداع 

 التكنولوجي وإدارته وتنظيمه 
 أعضاء يختارون من بين الكفاءات العلمية الوطنية المقيمة بالخارج  27-
 مسيرين للمؤسسات الاقتصادية الرئيسية التي تساهم في البحث والتطوير  26-
لاجتماعي والاقتصادي  يتم اختيارهم  حسب كفاءاتهم ودورهم إطارات من القطاع ا 26-

 في البحث العلمي 
 ممثل  واحد عن المجلس الوطني الاقتصادي والإجتماعي -

سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة  وتجد عهدة الأعضاء بالنصف كل  26مدة عضويتهم 
القرعة خلال العهدة الأولى  ، ويجرى التجديد عند انتهاء السنة الثالثة  بالسحب بسنوات  23

 باستثناء الرئيس 
تسهم في إعداد  يكون عضو المجلس مسيرا في أي إدارة أو هيئة أومؤسسة ولايمكن أن 

 السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنفيذها 
كب من فإن المجلس يتر  21-02من القانون   13المادة عملا بأحكام هياكل المجلس : -ثانيا -

 الهياكل التالية : 
من بين الكفاءات الوطنية  ه رئيس الجمهورية سبق ذكر أن الرئيس يعين أ/ الرئيس :-  

من القانون  14دةوتتلخص صلاحياته طبقا للما المعترف بها وبناء على اقتراح من الوزير الأول 
 فيما يلي :  02-21

 هر على متابعة توصياتهاويس يرأس الجمعية العامة ويشرف على اعمالها  -1  
 يمثل المجلس على الصيدين الوطني والدولي-0
 يمثل المجلس امام القضاء وقي جميع الحياة المدنية -3
 ينسق جميع نشاطات المجلس-4
 يعين المستخدمين الذين لم تتقرر بشأنهم طريقة أخرى للتعيين .-5
 لس.جميع مستخدمي المجعلى والتأديبية  يمارس السلطة السلمية -6
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 يسهر على تنفيذ ميزانية المجلس  وهو الأمر بالصرف الرئيس لنفقات المجلس-8
 يقدم تقرير سنوي لرئيس الجمهورية  بعد المصادقة عليه من طرف الجمعية العامة-7

، كما يساعد الرئيس ويمكن له تفويض جزء من صلاحياته للأمين العام للمجلس
  اسي بناء على اقتراح من رئيس المجلس يعينون بمرسوم رئأربعة مديري دراسات 

 21-02من القانون   00إلى  18عملا بأحكام المواد من  الجمعية العامة : ب/ -  
 :   أن الجمعية العامة نسجل 

 الهيئة المقررة للمجلس ووتكون من جميع الأعضاء هي  -1      
ى برنامج ، ومشروع ، والتقرير الهيئة المقررة للمجلس  وفضاء للتبادل وتصادق علهي -0        

 بأغلبية الحاضرين وفي حالة التعادل يعتبرصوت الرئيس مرجحا  السنوي للمجلس 
على الأقل في دورة عادية  يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بناء تجتمع مرتين في السنة - 3

ثلثي  0/3أو مبادرة على استدعاء من رئيس الجمهورية ،الوزير الأول ، رئيس المجلس ،
 الأعضاء 

الأعضاء وإذا لم يكتمل النصاب تستدعى لاجتماع  0/3تصح اجتماعاتها إلا بحضور لا-4
  أيام  وحينئذ تجتمع مهما كان عدد الحاضرين 27ثان في أجل 

تسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر وموقع من طرف ضر اتدون أشغال الجمعية في مح-5       
 رئيس المجلس وكاتبه 

فإن مكتب  21-02من القانون  04، 03طبقا للمادتين  المجلس : مكتب -ج 
المجلس يتشكل من رئيس ونائبي الرئيس المنتخبان من طرف الجمعية العامة  ويلف المكتب أساسا 

عليه ، إعداد جدول الأعمال لإجتماعات بإعداد مشروع النظام الداخلي لمصادقة الجمعية العامة 
 امج المجلس والسهر على تنفيذتوصيات الجمعية العامة الجمعية العامة ، تنفيذ برن

يسيرها أمين عام يعين من طرف رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من  الأمانة العامة :-د
ويكلف الأمين العام بالسهر على تنظيم وتحصير أعمال المجلس  وتسيير الموارد اليشرية  رئيس المجلس 

والقيام بالتزامات النفقات ودفعها  بتفويض من رئيس المجلس كما س والمادية والتقنية والمالية للمجل
 21-02من القانون  06، 05وهذا طبقا للمادتين  يسهر على ترتيب أرشيف المجلس 
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يتشكل من عدد من  فإن المجلس  21-02من القانون  07: طبقا للمادة اللجان  -ه
ويمكن ان تستعين هاته اللجان بكل  اللجان يحدد عددها واختصاصاتها في النظام الداخلي  ،

 شخص ذي كفاءة 
 وللعلم فإن النظام الداخلي بعد مصادقة الجمعية العامة يخضع لموافقة الوزير الأول 

من أحكام المواد و  -0216تعديل –من الدستور  028عملا  للمادة   ثالثا مهام المجلس :-
 ام ارتية :فإن المجلس يتكفل بالمهم 21-02من القانون  28إلى  23

 ترقية البحث العلمي في مجال الإبتكار التكنولوجي والعلمي  -1
 اقتراح التدابير الكفيلة بتنمية القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير-0
تقييم فعالية الأجهزة الوطنية المتخصصة في تثمين نتائج البحث لفائدة الغقتصاد الوطني في إطار -3

 التنمية المستدامة 
إبداء ارراء والتوصيات حول ) الخيارات الكبرى للبحث العلمي ، المخطط الوطني لتطوير -4

البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ،الأولويات بين البرامج الوطنية للبحث ـ ترقية الإبداع العلمي 
مينها العلمية والتقنية وتثفي التمية ،الحفاظ على القدرات والتقنيفي الوسط الجامعي وإدماجه 

وتعزيزها ، دعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي للسياسات العمومية ،تنسيق نشاطات البحث 
والإدلاء برأيه في  مابين القطاعات ،تقييم السياسة الوطنية لبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

 ( التنفيذ والتقييم وتثمين النتائج 
اطه وحصيلته وكل مسألة تعرض عليه من يفحص ويصادق على نظامه الداخلي وبرامج نش-5

 الرئيس 
يبلغ التوصيات وارراء والتقارير التي يصادق عليها المجلس إلىرئيس الجمهورية  ويمكن للمجلس -6

وكذا أي مسؤول  في إطتر صياغة ارراء وبالتنسيق مع مصالح الوزير الأول دعوة أعضاء الحكومة 
 المجلس في أشغاله أوهيئة أومؤسسة عمومية بإمكانها إفادة

يمكن للمجلس إقامة علاقات تعاون في مجال ترقية نشاطات البحث العلمي والتطوير -8
وكذا ربط علاقات مع هيئات أجنبية تضمن  التكنولوجي مع الهيئات الوطنية لاسيما الاكاديميات

 نفس المهام 
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 المطلب الرابع : المرصد الوطني للمجتمع المدني
بأن  المرصد الوطني للمجتمع المدني هيئة  0202التعديل الدستوري من  013جاءت المادة 

 استشارية لدى رئيس الجمهورية 

المتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع  134 -01أما تشكيلته فنص عنها المرسوم الرئاسي      
فإن المرصد يتشكل من : الرئيس الذي  يعينه رئيس الجمهورية من  26فطبقا  للمادة  1المدني 

 الكفاءات الوطنية وينهي مهامه ، وخمسين عضوا مناصفة بين الرجال والنساء

( أعضاء من الجمعيات الوطنية 12( ثلاثون عضوا من الجمعيات من بينهم عشرة )32) -
 وعضوان من الجمعيات المعترف لها بطابع المنفعة العامة.

( أعضاء 24بينهم أربعة )( ثمانية أعضاء من الكفاءات الوطنية للمجتمع الوطني من 27) -
 من الجالية الوطنية بالخارج يختارهم رئيس الجمهورية من بين ذوي الاختصاص في مجال عمال المرصد

( اثني عشر عضوا يمثلون النقابات والمنظمات الوطنية والمهنية والمنظمات والمؤسسات 10) -
 المدنية الأخرى

 32أي الأعضاء   3و  1عة أن فئة الحالة في مادته الساب 134 -01ويشير المرسوم الرئاسي 
فان الاختيار يتم من طرف لجنة تتشكل من رئيس المرصد رئيسا ورئيس المجلس الإسلامي  10و 

الأعلى أو ممثله ، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو ممثله  والمدير العام للوكالة 
مية أو ممثله ، رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان أو الجزائرية للتعاون الدولي منأجل التضامن والت

وطني لحماية الطفولة أو ممثله  على أن تراعي اللجنة مختلف مجالات النشاط  ممثله ، المفوض ال
 وتغطية الإقليم الوطني  .

 سنوات غير قابلة للتجديد بموجب مقرر من رئيس المرصد  4ويعين الأعضاء لمدة 

 134 -01من المرسوم الرئاسي  24فصلت في ذلك  المادة  فقد  أما مهام المرصد
فالمرصد يساهم في ترقية قيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة  ويشارك المؤسسات الأخرى في 

                                                           
، صادر في 61يتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، الجريدة الرسمية عدد   6062أفريل  26مؤرخ في  221 62مرسوم رئاسي رقم  1

 6062أفريل 20
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كما يقدم آراء وتوصيات  واقترحات بشأن وضعية المجتمع المدني  كما تحقيق أهداف التنمية الوطنية  
وتطويره على ضوء ويقيم أداء المجتمع المدني من المرسوم منها  24في المادة يتولى عدة مهام حددت 

الاحتياجات وابداء الرأي والتوصيات والاقترحات في مجال ترقية مشاركة المجتمع المدني  والمساهمة في 
ارج  إرساء أسس للتشاور بين كل فعاليات المجتمع المدني  واشراك وتطوير مساهمة الجالية الوطنية بالخ

ونشر قيم ومبادئ الوطنية ، والمساهمة في أي دراسة يهدف إلى ترقية وتفعيل دور مختلف فعاليات 
رأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات ال المجتمع المدني في جميع المجالات ، وابداء 

بية المماثلة بالتنسيق مع والتعاون مع الهيئات الأجنتشاور وترقية الرأيه فيهاة بمهامه والتي يطلب الصل
 الوزير المكلف بالشؤون الخارجية 

  

 الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجياتالمطلب الخامس :  
الا بهذه المادة و لقد احال تنظيمها و تشكيلتها و  في مادته بأكاديمية  0202تعديل  جاء 

الاستشارية في مجال البحث العلمي من سيرها و مهامها الى القانون ، وهي هيئة أخرى من الهيئات 
أجل النهوض بالبحث العلمي التكنولوجي في الجزائر الذي يعتبر العمود الفقري لتقدم أي دولة في  
كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويفترض أن تشكيلتها تكون من أصحاب 

 البحث في إطار التنمية المستدامةالكفاءات العلمية المتخصصة في هذا المجال من أجل تنمية 

 
 
 


